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 شــكـــر و عــــرفــــان
 

       العلم  ر الأول و الآخر للظاهر و الباطن للّه سبحانه وتعالى الذي أتانا منـالشك       
 .لم نكن نعلم ومنحنا الصبر و العقـل لإتمام هذا العمل ما

 ىـــا إلـــرنـــص شكـــالــقدم بخـتـــان نــرا للإمتنــل و تقديــظ للجميـــفـــود وحــبال اــاعتراف و      
               ه ـــاتــه و توجيهـــبإرشادات اون و سخائهــى ما أبداه من تعــعل"  بــن عبـــو عفيـــف "الدكتور

 .ةـــقيمــــلـه اـــــو بنصائح
              على  ةــر و العرفـان إلى الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشـــل الشكـــه بجزيــــا نتوجـــكم     

 و العلوم السياسيــة      وق ــــالحق ةــليـاتذة كــتفضلهم بقراءة ومناقشة مذكرتنا، وكذا جميع أس
عبد الحميد بن بادـيس و بـالأخص الأساتذة الأفاضل الذين أشـرفوا علينـا فــي         بجامعة 

 . -قانون إداري  -مسارنا لنيل شهادة الماستر تخصص
           هذا العمل  وتنا أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا على إنجاز و إتمامكما لا يف   

 .الإبتسامة من قريب أو من بعيد بالكثير أو القـليل بالدعاء أو
  
  
 
  
  
 
   
  
  



  

 داءـــــــــالإه

 
 

 "وسلم عليه الله صلى ":الله رسول على السلام و الصلاة و لله الحمد و الله مـبس      
  .اـــمعليه الله ةـــمـــرح رةـــالطاه ي ــو أم يـــأب روحى ــــإل هذا عملي ديــــأه

  دمـــي على التقـــي و شجعتنـــارت دربــــالتي أن ةــــالكريم دةــــالوالأهدي عملي خاصة إلى 
 .يـــــــاتـــي و حيـــراغ في قلبـــت فـــــركـــو ت ي ـــارقتنـــر فـــمستمــال
          سنديا في الحياة ، "المعتز باللّ  "و "سيف الإسلام"ز ـــزيـــي العــــأختي،ــــائلـــع رادــــأف ىــــإل
 .م ــــــارهـــي أعمـــال فـــأط الله "مـــيــــرا " ي الصغيرةــو كتكوتت "أمينة"ي ـــة أخــزوج ى ـــلإ و

        ذلك في أعانني من وكل العمل هذا انجاز في الذين ساندوني في مشواري  يــلائزم الى
 .بعيد أو قريب من
 .يــــــــــــــلمـــــق نــــع واــــــــــهــــــس طـــــــقــــــوس نيـــــــــبـــأح من لــــك إلى
 .لـــــــــــــــــعمـــــــال ذاــــــــــــــه ديــــــــأه ؤلاءـــــه لـــك إلى
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 ةـــــــدمــــقــــم
 
ظلّت الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة غير مسؤولة عن أعمالها ووظائفها      

وكذا عن أخطاء موظفيها، ويعود ذلك إلى الفكرة التي كانت سائدة آنذاك وهي أن  المختلفة
أبدا" وكذا شخص معنوي مجسد في شخص الملك طبقا للمبدأ المعروف "الملك لا يخطأ  الدولة

 فكرة السيادة بإعتبار أن المسؤولية إلتزام. إلى
لا يزال قانون المسؤولية المدنية يعتبر إنها  "كل خطأ سبب ضررا يستوجب التعويض "    

عامة وراسخة في التاريخ، يطبقها القانون المدني بكل سهولة، ولا تجد الضحية  قاعدة . 
تعويض ضرر لحق بها نتيجة فعل تقصيري  القضاء للحصول على صعوبة في التوجه نحو

     والوسائل المحددة في القانون المدني. ارتكبه شخص آخر، وذلك بالطرق 
لا يختلف الوضع كثيرا في القانون الإداري، والإدارة أيضا يمكن أن تسبّب أضرارا    

المسؤولية، في قيامها بنشاطاتها ووظائفها التقليدية، وعندئذ لا يمكن استبعاد  للأشخاص خلال
وبالتالي  وحرياتهم دولة القانون توجب ضرورة احترامها لحقوقهم  علاقة الإدارة بالغير في ظل

على تعويض يغطي الضرر الحاصل. إلا أنه تطرح في  يجب أن تحصل الضحية في الأخير
خاصة بالنسبة لعنصر الخطأ  المسؤولية الإدارية، الواقع عدة تفسيرات أثناء مواجهة مشاكل في

 بحكم خصوصيته واستقلاليته.
الضرر، عليها البحث عن عن حصول الضحية على تعويض  جبر الضرر و ومن أجل    

التي  التطوراتعبر التعويض، وفي هذا الصدد اقترحت الأنظمة  الجهة التي يقع عليها عبء
لة حسب الحالة، وبالتالي فإن الإدارة ، فينظر إلى الجهة المسؤو شهدها القضاء الإداري الفرنسي

الشخص المسؤول في حالة الخطأ المرفقي، ويبقى الموظف مسؤولا عن خطئه الشخصي.  هي
 للضحية في بعض الفرضيات التي يمكن فيها الجمع أن تختار متابعة الإدارة  كما يمكن
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زائر لا تستثنى من المعمول به حاليا، والذي لقي صدى واسعا، والج أو الموظف. هذا هو الحل
 ذلك.

من البديهي الإشارة إلى أن الخطأ قد ميّز المسؤولية الإدارية طيلة عقود من الزمن، وأثبت 
وتعلقه بها نتيجة تدخل القاضي الإداري الذي أثبت دوره الإيجابي والحرّ في إنشاء  ارتباطه

المتتالية. ولازال هذا النظام في مستمدّ من فكرة المرفق ذاته وتحوّلاته  1 صنظام قانوني خا
العام في المسؤولية خلال الحياة الإدارية، رغم ظهور وتطوّر  الحقيقة أصلا ثابتا يمثل الإطار

 لفكرة الخطأ. بعض الأنظمة الأخرى المستبعدة مبدئيا
رة العام بهذه العبا هكذا صرّح أحد أساتذة القانون كما أن فكرة خطأ الإدارة كان مستبعدة تماما 

 ، حيث،  عامالتي تنبئ فعلا عن وجود قواعد غير مألوفة للمسؤولية في ظل القانون ال
أصبح الخطأ الأساس العام الذي ساهم في ظهور وتطوّر القواعد القانونية للمسؤولية الإدارية، 

ذلك إلى بروز نتائج إيجابية داخل النظام القانوني لهذه المسؤولية، هذا النظام هو  وأدى
 مراحل الدراسة. البحث طيلة موضوع

الدراسة، لابد من التعرّف على عنصري الخطأ والمسؤولية في  لموضوع هذهوقبل التطرق      
 الإداري، باعتبارهما عنصرين أساسيين في الموضوع. القانون 

 و طريقة جبر هذه الأضرار إن "المسؤولية المستندة إلى الخطأ" و"الخطأ الذي يرتب المسؤولية" 
و طريقة جبر  المسؤولية من جهة، وخطأ الإدارة من جهة أخرى، و سيتم التطرق لموضوع 

التاريخ أثبت أسبقية الخطأ في  إلا أنالأضرار الناتجة عن الخطأ)التعويض( ، و طريقة تنفيذه 
 .القانون الإداري( 

 هذه المهمّة للفقه، حيث تركت  ي لم تعرّف أغلبية التشريعات الخطأ ، بما فيها التشريع الجزائر 

                                                           
1 Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome1, Droit administratif général, 16e édition L.G.D.J, Paris, 2001, P 777 et 
778 . 
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بالتزام  الخطأ هو إخلال Marcel PLANIOLوالاجتهاد. فحسب الكاتب "مارسال بلانيول"  
عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه رجل  سابق يأمر القانون بإصلاحه متى سبب ضررا للغير
 ". التي أحاطت المسؤول  عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجية مماثلة للظروف

الإخلال بالالتزام السابق، والعنصر النفسي المتمثل  (:"  بأنهمازو)كما اعتبره الفقيه الفرنسي    
للخطأ أنواع عديدة حسب الزاوية المنظور إليها، فقد يكون ارتكابا  في ضرورة الإدراك والتمييز.

المادي وبناء على ذلك يتبين أن للخطأ عنصران، هما العنصر  لفعل ممنوع قانونا خطأ إيجابي
  ."خطأ الإدارة المتمثل في

كما يتنوع الخطأ حسب القانون المطبق بشأنه، فيأخذ مفهوما يضيق ويتسع حسب طبيعة 
القانون. ففيالقانون المدني يكون للخطأ مفهوم مطلق وواسع، حيث تترتب فيه المسؤولية عن أي 

وسواء كان صادرا عن الشخص ذاته أوعن الغير أونتيجة  خطأ مهما كانتطبيعته ولو كان يسيرا،
القانون الجزائي، فلا تترتب المسؤولية إلا عن الخطأ الشخصي، وبالتالي  شيء تابع له. أما في

   يأخذ مفهوما ضيقا نوعا ما.
 وبدوره، يأخذ الخطأ أيضا مفهوما ضيقا في إطار القانون الإداري.

الباحث في القانون المدني اعتاد ...  Jean-Pierre Dubois( أفاد الأستاذ "جون بيار دوبوا" 
على اعتبار أن الخطأ هو "كل إخلال بالتزام سابق". إن هذه الصياغة عامة جدا،  بأن»: ) 

 الواقعي يمكن أن تنطبق كليا وبصفة ملائمة في القانون الإداري؛ فالتمييز لكنها سهلة وواضحة
 . القيام بعمل أو الامتناع عنهفي حالة  لخطأ ما يفترض مقارنة بين التصرف

إن هذه العبارة تدفع للاقتراب أكثر من تفسير طبيعة الخطأ في القانون الإداري. ولكن علينا أن 
 نتساءل: هل الإدارة تخطئ؟.

المفروض منطقيا أن الإدارة هي شخص معنوي ليس له إرادة ذاتية يمكن أن تخطئ، ولهذا 
      رون عنهابالذين يعملون لحسابها ويع)أشخاص طبيعية (فيها تخطئ بواسطة موظ فالإدارة

الخطأ  ، لذلك ينبغي النظر إلى مصطلحو عن إرادتها بواسطة أعمال و أنشطة )الإدارة العامة(
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:و هذه الأعمال و الأنشطة التي  المرتكب من طرف شخص طبيعي ممثلا  "الخطأ الإداري" 
مة،و عليه تترتب أضرار للغير ، فمن يتحمل  مسؤولية تقوم بها المرافق و  الإدارات العا

على أي أساس تقوم المسؤولية  ما معنى المسؤولية ؟ التعويض و جبر هذه الأضرار ،ىو
 الإدارية ؟

: الخضوع للمساءلة اصطلاحا ويقصد بها ، : حالة المؤاخذة أو تحمّل التبعةسؤولية تعني لغةالم
 "  .  Responsabilitéكلمة "  ويقابلها في المعجم الفرنسي على كيفية تدبير سلطة ما،

أن المعنى الوحيد  وهي فكرة تستعمل كمفهوم للالتزام بالوفاء "الرّد" أو تأدية حسابات. إلا
يسأل   المشترك بين مختلف استعمالات المسؤولية يعطي فكرة بسيطة تتمثل في ضرورة أن

 .تصرفه أو واقعة أحدثها بأن يتحمّل تكاليفها شخص ما عن نتائج فعله،
وبصفة عامة، تتعدد أنواع المسؤولية، فقد تكون مسؤولية دينية، سياسية، اجتماعية، أدبية،     

أو غير ذلك. وتختلف المسؤولية الأدبية عن القانونية في أن الأولى تعتبر التزاما ،  قانونية
بشخص المسؤول. بينما ترتبط المسؤولية القانونية الضمير، ويرتبط  معنويا يتمثل في تأنيب

يقع على عاتق شخص لجبر الأضرار التي لحقت بشخص   وتتماشى مع الالتزام القانوني الذي
 1.آخر أو حتى بالمجتمع

بها حسب  صتتنوع المسؤولية القانونية بدورها إلى عدة أنواع، ولكل نوع منها نظام خا     
قانوني، بحيث تعتبر المسؤولية الجزائية، التأديبية والمدنية على وجه ومصادر كل فرع  مميزات
 أهم المسؤوليات التي تسمح بتحديد مجال ونظام قانون المسؤولية الإدارية. من صالخصو 

 نكون أمام مسؤولية مدنية كلما ألزم القانون المدني شخصا ما بتعويض الضرر الذي ترتب عن
 مسؤولية )أو قانونيا (،مسؤولية عقدية)ء كان هذا الالتزام عقديا ، سواإخلاله بالتزام يقع عليه

                                                           

 . 675،ص  0991عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تحليلية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1 
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وتنتج هذه الأخيرة عن ارتكاب الشخص أي فعل كان بخطئه الشخصي، أو عن  (،تقصيرية
حارس  مسؤولية ناشئة عن )الغير، أو نتيجة حراسة شيء أو حيازته أو تملكه أو إنتاجه  لفع

 .  (الشيء
أفعال موظفيها)، وهي أيضا مسؤولية  أيإن المسؤولية الإدارية هي مسؤولية عن فعل الغير 

 عن الأشياء (مثل الأشغال العمومية. وبالتالي فهي مسؤولية تقصيرية. ناشئة
تندرج المسؤولية الإدارية عموما في نطاق النظام القانوني الإداري، فهي تتعلق بمسؤولية   

 . الدولة
قد  من ق.م،  051 ادةمال في أن المشرع الجزائري  5006حظ من خلال تعديل حيث يلا   

معتبرا أن كل فعل ينسب إلى الخطأ يوجب  0835 ساير التقنين المدني الفرنسي ) في المادة
 غالبية الفقه المدني.   المسؤولية المدنية كما صرّح بذلك الفقيهان "برتراند" و"تاريبل"، وهو مذهب

هي إلا نوع من المنازعات التي يطالب فيها المتعاقد الإدارة بحقوقه المستمدة من العقد،  ما
 1الإدارة أو غير ذلك من الحقوق.  سواء اتصلت مطالبته بتعويضات من

بالتعويض عن المسؤولية العقدية إجرائيا لدعاوى العقود وليس لدعاوى  . هذا وتخضع المطالبة
 المسؤولية.

وتتماشى ومعنى الالتزام بإصلاح الأضرار المسبّبة ، مة عن أعمالها الضارةوالإدارة العا
 المتعاملين مع الإدارة هذا عن مكانة الخطأ والمسؤولية في القانون الإداري. ، للمواطنين

 تدعو هذه الدراسة إلى المعالجة القانونية لنظام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ من أجل
اته والصّعوبات التي واجهها، والتقنيات الحديثة المستعملة لحل المشاكل التي التعرف على تطوّر 

بصدد منازعات التعويض لتطبيقها تطبيقا سليما، وإيجاد حلول إيجابية وعادلة في نفس  تثور
المتقاضي من أجل حصوله على التعويض، ولا تدين الموظف بصفة دائمة  الوقت لا ترهق

 تضرّ بمصالحه الشخصية،
                                                           

 785 صمحمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، -1 
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ا لاتحمّل الإدارة أيضا بدفع مبالغ إضافية قد تضرّ بالمال العام، وبالتالي معرفة الحدود التي كم
تقوم فيها مسؤولية الإدارة والظروف التي تحمي فيها الموظف وكذا الشروط  يمكن أن

التي يستحق فيها المتقاضي تعويضه. ومن جهة أخرى، فإن هذه الدراسة  الموضوعية والإجرائية
التطبيقات القضائية والتشريعية الوطنية وتماشيها مع آخر ما  ن مدى حسن أو سوءتكشف ع

 .على أساس الخطأ في النظم القانونية  توصلت إليه قواعد المسؤولية الإدارية
 مجموعة»: يقصد من وراء عبارة "النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ" 

لتي تحكم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، وذلك من خلال القواعد القانونية الموضوعية ا
والقواعد التفصيلية لهذا النظام. وكذا الآثار المترتبة عن هذه المسؤولية، المتمثلة أساسا  المفهوم

على التعويض لجبر الضرر الناجم عن الخطأ باتباع الإجراءات القانونية أمام  في الحصول
 1.«   القضاء المختص

على هذا المقصود الذي يحمل في طياته معالم تحديد إطار هذه الدراسة بصفة جامعة  بناء
القانونية، الأحكام والقرارات القضائية وكذا الآراء  صيتعين التطرق لمختلف النصو  مانعة،

وتساهم في التأثير على المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، ونتائجها  2الفقهية التي تعالج
 وذلك من خلال: القانونية.

: "مجموعة القواعد القانونية الموضوعية التي تحكم المسؤولية (عوابدي)كما أورده الأستاذ 
 3. انعقادها، وتفاصيل عملية تطبيقها".  الإدارية من حيث شروط وأسس

وطبيعتها ونتائجها القانونية وكذا  تنوع الأخطاء التي تقوم على أساسها المسؤولية الإدارية، و
التمييز بينها حسب الأصناف المعروفة في القانون الإداري، مع الاستبعاد في نفس  عملية

الأخرى التي لا تؤسّس مسؤولية الإدارة ولا تؤثر فيها، كتلك التي لا تسبّب  الوقت للأخطاء
                                                           

1  -Jean-Pierre Dubois,Op.Cit, P 15 
 . 51صعوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق،2 

 .56عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، -3 
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ومية، أو ما يصطلح عليه بالأخطاء أساسا بالتنظيم الداخلي للمرافق العم ضررا للغير والمتعلقة
 التأديبية.

التعرّض باختصار لنشاط بعض المرافق العمومية الخاضع لهذه المسؤولية كلما تطلب الأمر  -
 ذلك.

تعويض الضّرر الناتج عن خطأ الإدارة والشروط التي يطلبها القاضي ليقبل بالتعويض  -
 على نظام التعويض في هذه المسؤولية. والبحث عما إذا كان للخطأ دور في التأثير ومنحه،

وضع الخطوات والإجراءات القانونية التي تسلكها الضحية أمام القاضي، من أجل تسهيل  -
الحصول على التعويض. واستبعاد الإجراءات الأخرى الرامية لطلبات أخرى كالإلغاء  عملية

 وغيرها.
التي تشكل على أساس الخطأ  دارية تعالج هذه الدراسة جانبا كبيرا من قواعد المسؤولية الإ

المنازعات الإدارية، بحيث تكمن أهميتها في البحث عن أنجع  بدورها جزءا مهمّا من قانون 
نتيجة  صالإدارات العمومية في علاقاتها مع الأشخا الوسائل لإصلاح الأضرار التي تسببها

ف أكثر على طبيعة وأنواع هذه  تساهم في التعرّ  الأخطاء الإدارية التي يرتكبها الموظفون. كما
 الأخطاء، وكيفية التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.

 و لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال  الإدارة العامة ، يمكن تصور ثلاثة حلول :
الأول :أن يتحمل الموظف شخصيا المسؤولية عن جبر الضرر ، تأسيسا على            

وهو حل يكفل الأداء الجيد للموظف بكل الجيد   ،faute personnelle""الخطأ الشخصي" 
 ة رغم ما قد يصيبه من غبن شخصي وهو يقدم الخدمات العام ،للموظفين بكل حرص

 . للجمهور
او  المرفقي الخطأ"ان تتحمل الإدارة العامة المسؤولية عن القرار تأسيسا على فكرة  : الثاني 

الموظفين رغم تعاونهم  حمايةوهو حلم من شانه  ،  "FAUTE DE SERVICE""  المصلحي
 . وتقصيرهم في اداء مهامهم في بعض الحالات
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تبعا لدرجة  (،المرفق العام )ان تتوزع المسؤولية بين الموظف العام والإدارة العامة:الثالث  
 . المرفقي الخطأ الشخصي أ و

عامة ومصلحة الخاصة لكل من إن معالجة هذه المسألة تستخدم إقامة توازن بين المصلحة ال 
 1والمضرور مما يقتضي التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  الموظفين

 خطأين من اهمهااللقد أخذ الفقه القضاء خاصة في فرنسا بعدة معايير للتمييز والتفرقة بين  
ول المعيار ظهر على يد أوهو "Passions personnelles ":  النزوات الشخصية / 0 

هو الذي يظهر  ،الذي يسأل عنه الموظف ،مؤداه ان الخطأ الشخصي" "La Ferriereالفقيه 
 . ه وعواطفه ورعونتهصالإنسان بنقائ

فهو الذي يرتكبه الموظف كإنسان ، الذي تسال عنه الإدارة العامة ، الخطأ المرفقي  أما 
 . معرض للخطأ والصواب

مؤداه   ) (Duguitوقد نادى به العميد ": Le but poussuivi "و الهدفمعيار الغاية ا/ 5 
 هسعيه الى تحقيق ةفي حال،ل عنه الموظف من ماله الخاص أن الخطأ يعتبر شخصية ويسأ

 ...إلخ .انتقامية  ، مالية: أغراض شخصية 
رر حيث يعتبر التصرف الصادر عن الموظف والمرتب لض : معيار الانفصال عن الوظيفة/ 8

  2. شخصيا اذا ما امكن فصله عن التزاماته وواجباته الوظيفية وخارج مهامه أللغير خط
وعليه  تم تصنيف المسؤولية الإدارية  و التعويض على  هذه الأضرار حسب مرتكبيها ،إما 

 المسؤولية عى أساس الخطأ الشخصي أو المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي .
 إن ظهور الخطأ المرفقي هو ما يفسّر تراجع "خطأ الإدارة" بسبب تزامنه مع ظهور فكرة المرفق
 العمومي، وقد كان القاضي الإداري يسمّي أفعالا تقضي باستبعاد تطبيق القانون المدني بسبب

                                                           
  . 568،ص5111،القضاء الإداري ،دار المطبوعات الجديدة مصر ،محمد رفعت عبد الوهاب -1

 .516و  511ص  5116،،دار العلوم  ،الوجيز في المنازعات الإدارية ،محمد الصغير بعلي-0
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 1خضوعها لقواعد خاصة بالقانون الإداري،  هذا ما يتعلق بعنصر الخطأ، 
 سس القانونية للمسؤولية الإدارية، لأن هذه المسألة تثير نقاشلذا ينبغي تحديد الأ

 .وجدل واسع على مستوى الفقه والقضاء وكذا معرفة نطاق هذه المسؤولية وشروط قيامها
 بالإضافة إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان للأفراد المتقاضين فهم غالبا ما يكونون في

عن طريق  وذلك قصد تأسيس دعاويهم الرامية إلى جبر الأضرار المركز القانوني للمدعي،
 .التعويض  
 :ومما تقدم ذكره نطرح الإشكالية التالية

يطرح النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ عدة صعوبات موضوعية      
التساؤل عن تعامل  خاصة أن هذه المسؤولية لم تنشأ إلا حديثا، وبالتالي يثور مبدئيا وإجرائية،

والفقه معها ومدى مساهمتهم في بناء قواعدها تحت ظروف جدّ معقدة، وكذا  القضاء والتشريع
التي تخضع لها الإدارة باعتبارها مرفقا عموميا. وذلك سواء من ناحية  استجابتهم أيضا للتغيرات

 بالموظفين الممثلين لها. علاقتها بالمواطنين أو
 رط لقيام المسؤولية الإدارية ؟.هل الخطأ أساس أم ش -
ما هو الخطأ الذي تقوم على أساسه المسؤولية الإدارية، والأوضاع التي ترتكب الإدارة فيها  -

 الخطأ ؟،
 وهل يمكن للأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظفون أن تؤثر في مسؤولية الإدارة ؟.

بنفس الدرجة، وهل تستوي معالجتها هل الأخطاء التي تتأسس عليها المسؤولية الإدارية هي  -
 القانونية

بالنسبة لجميع المرافق العمومية، أم أن هناك بعض المرافق التي تتطلب نوعا خاصا من 
 الأخطاء،

                                                           

 . 13 عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -1 
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 وبالتالي هل خصّها المشرّع والقاضي بأنظمة خاصة ؟.
اءاته إضافة لذلك، فإن دراسة هذا النظام تقتضي البحث في مسألة التعويض لجبر الضرر وإجر 

 ، لذلك نتساءل أيضا: الإداري القضاء  أمام
 الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها،. ومنازعاتها وتنمية مهاراتهم -

خصائص النظام القانوني  هذه الدراسة وقدراتهم في تطبيق أحكامها. ومن أهم محتويات 
 . ؟للمسؤولية الإدارية

للتعويض؟، وهل يمكن التعويض عن الضرر المعنوي؟، ما هي خصائص الضرر القابل  -
 تشترط نفس الشروط في القانون المدني ليثبت حق الضحية في التعويض ؟. وهل

 كيف تتم عملية تقدير التعويض، وهل يؤثر الخطأ في نطاقه وعملية حسابه ؟. -
ة المختصة ما هي الدعوى التي ترفعها الضحية للمطالبة بحقها؟، ما هي الجهة القضائي -

 هي شروط قبولها ؟. بذلك؟، وما
 وهل هناك من حلول ووسائل من أجل ضمان تنفيذه من خلال المنظومة القانونية الحالية ؟. -

 كل هذه التساؤلات تحيل إلى طرح السؤال الرئيسي التالي:
 خطأ،إلى أي مدى ساهم القانون الإداري في بناء قواعد نظام المسؤولية الإدارية على أساس ال

 وبالنتيجة كيف يتم تعويض الضرر الناجم عن الخطأ ؟.
  فيم يتمثل النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ؟ * 

للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال تبيان ماهية 
تبيان  و كذاقيامها، الإدارية على أساس الخطأ من خلال إعطاء مفهوم لها وشروط  المسؤولية

الذي يعقد و يؤسس المسؤولية الإدارية و الآلية المتبعة فيها، كما اعتمدنا في هذه  الخطأ
على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية المختلفة  الدراسة

 .تتمحور في مجال المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ التي
 .الإدارية من خلال تتبع تطور المسؤولية الوصفيدراستنا الإسناد على المنهج كما تخللت 
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 وفي إطار معالجتنا لاشكالية الموضوع تناولنا ماهية المسؤولية الإدارية على أساس
  ثم تناولنا الآلية المتبعة في المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ  ) الفصل الأول(الخطأ

 . ( )الفصل الثاني
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ث الأولــــمبحـــال  
 مـفهـوم الــمسؤوليــــة الإداريــة علـى أســاس اـلخطـــأ

إلى الخطأ في مفهومه العام لرفع اللبس عنه وتلافي الأفكار  الأول  نتطرق في هذا المبحث    
تتداخل في نظرية الخطأ لتعدد القوانين و المجالات التي يشكل فيها الخطأ  و الآراء التي

فالخطأ الشخصي أو الخطأ الإداري أو الجنائي...الخ حتى إذا  فالمسؤوليةعنصرا مهما لإقامة 
الخاص تبقى الصلة بينهم متواجدة ولو بنسبة ضئيلة  سلمنا مبدئيا بانفصالهم ولهم كل مفهومهم

للأفكار المدنية المسلم بها، كما أن عنصر  لدولة الفرنسي تصويرا مغايرا، إذ صوره جالس ا
فالذي يخطأ عليه أن  -بحد ذاتها-الخطأ يتوافق مع فكرة العقوبة التي تتلازم مع فكرة المسؤولية

 :التعويض وعليه فسنتناول يتحمل وزر أخطائه وهو أيضا )عنصر الخطأ( متوافق مع فكرة
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طــأللمسؤولية الإداريـة على أسـاس الخ انونيــــــالقل الأول           النظـام ـــالفص  

 

13 
 

 . المفهوم العام للخطأ: الأول لمطلب ا

 : مفهوم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ-    
 المسؤولية الإدارية هي الحالة القانونية التي تلتزم بها الدولة أو المؤسسات أو المرافق أو
 الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض، عن الضرر أو الأضرار التي تسببت بها للغير

 الأعمال المادية الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غيربفعل 
 مشروعة،وذلك بأساس نظرية الخطأ أو بأساس نظرية المخاطر، وفي نطاق النظام القانوني
 لمسؤولية الدولة أو الإدارة العامة، وهي بذلك إلتزام شخص بتعويض ضرر ألحقه بالغير بقصد

 بفعل نشاط الموظف أو بفعل الأشياء التي استخدمها، وبناء عليه تعرضناأو بدون قصد، وذلك 
 في هذا المبحث إلى مفهوم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ من خلال تعريف الخطأ بوجه

 المطلب  (ثم ابراز شروط قيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ )مطلب الأول (عام 
 .)نياالث
 

 المفهوم العام للخطأ: المطلب الأول

 كل عمل أيا كان يرتكبه المرئ ويسبب ضرر للغير يلتزم من كان سبب في حدوثه
 بالتعويض، هذه القاعدة العامة في القانون المدني لكن المسؤولية الإدارية تختلف عن المسؤولية

 تناولناالمدنية،فليس كل خطأ يرتكبه الموظف تنجر عنه مسؤولية إدارية وعلى هذا الأساس 
الفرع ( و خصائص و مصادر الخطأ )الفرع الأول(تعريف الخطأ بوجه عام ثم أنواع الخطأ

 .)الثاني
 و أنواعه  امــبوجه ع أتعريف الخط : الفرع الأول

ـــــم تعـــــرل الخطـــــأ وتركـــــت مهمـــــة ذلـــــك لمحـــــاولات ومجهـــــودات الفقـــــه  أغلـــــب التشـــــريعات ل
( فاختلفـت التعريفـات الفقهيـة والقضـائية للخطـأ فـي المسـؤولية الإداريـة بصـفة عامــة 1والقضـاء ،)
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 بأنـه عيـب يشـوس مسـلك الانسـان لا يأتيـه رجـل عاقـل متبصـر )مـاوو ((فعرفه الفقيـه الفرنسـي2)
ـــول (أحاطتـــه ظـــرول خارجيـــة مماثلـــة للظـــرول التـــي أحاطـــت المســـؤول كمـــا عرفـــه  بأنـــه )بلاني

 إلا أن بعـــض الفقهـــاء رأو أنـــه يتعـــين إضـــافة عنصـــر التميـــز والإدرا "لتزام ســـاب إخـــلال  ـــالإ "
 بالإضــافة إلــى عنصــر الاخـــلال بــالإلتزام ســابق، علــى تـــوافر التمييــز والإدرا  لــد  المخــل لهـــذا

 (.3الإلتزام )
تصــرفات  يعــرل الخطــأ بوجــه عــام بأنــه مخالفــة لأحكــام القــانون، تتمةــل فــي أعمــال ماديــة أو فــي

 قانونيــــة، و تأخــــذ صــــورة أعمـــــال إيجابيــــة وتــــأتي علـــــى هيئــــة تصــــرفات ســـــلبية تنشــــأ عــــن عـــــدم
 القيام بما يوجبه القانون.

موضـــوعي  يتبــين مـــن التعريـــف الســـابق للخطــأ أنـــه يتكـــون مـــن ركنــين أو عنصـــرين همـــا عنصـــر
 .)1ثانيا(وعنصر معنوي  )أولا(

 )أولا: العنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي للخطأ التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــل ـــــى عنصـــــري يتمةـــــل ف ـــــدوره عل ـــــات القانونيـــــة الســـــابقة ويشـــــمل ب  الإخـــــلال بالإلتزامـــــات والواجب

    التعـدي، ييكـون إمـا متعمـدا إذا تعمـد شـخص الإضـرار بغيـره عـن طريـق الإخـلال بالإلتزامـات
 )أي دون قصد الإضرار بالغير)قد يكون التعدي عن طريق الإهمال  أو

يتعين تحديد الواجبات والالتزامات عن طريق القـانون بواسـطة نصـوص قانونيـة واضـحة أو 
                                                           

 في فقرتها الةالةة بأن الخطأ هو 83 عكس ما فعله المشرع التونسي والمغربي حيث عرفه القانون المدني المغربي في المادة -1
 .)عبارة عن إهمال ما يجب الامتناع عنه دون قصد الإضرار(
 111عمار عوابدي، المرجع السابق، ص. -2
                                                                                                                          .       22نقلا عن: أحلام لوصيف ،المرجع السابق، ص. -3
 عبد الفتاح صالحي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، مذكرة من متطلبات لنيل شهادة الماستر في الحقوق،-1

 22ص.2013/2012الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،تخصص قانون اداري قسم 
 2أحلام لوصيف ، المرجع السابق، ص. -2
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 ( .1قد تكون ناشئة بمناسبة تحديد واجبات و التزامات الغير )
 ثانيا: العنصر المعنو  للخطأ

 إن القاعدة القانونية التـي تفـرع علـى النـاس أوامـر ونـواهي خاصـة أو تقـرر حقـوق لـبعض
خطـاس موجــه إلــى الأشـخاص وتفتــرع فــي  وجــوس والتـزام إحترامهــا، تعتبــرالأشـخاص وتفــرع  
توجــه إلــيهم تــوفر التمييــز والإدارا  أي يجــب أن يكــون هــذا الشــخص مــدركا لأعمــال التعــدي  مــن
 .2قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد  التي

 أـــواع الخطــأن : الفرع الثاني
 مختلفـــة ولـــذا إختلفـــت وتعـــددت أنواعـــه فمنـــه الخطـــأينظـــر للخطـــأ مـــن عـــدة أســـس ونـــواحي 

 )ثالثـــا(والخطـــأ الجســـم واليســـر )ثانيـــا (وخطـــأ العمـــدي وخطـــأ الإهمـــال )أولا ،(الإيجـــابي والســـلبي
 )خامسا(والخطأ الشخصي والمرفقي  )را عا (والخطأ المدني والجنائي 

 .أولا: الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الإ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي والخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ي
 :والخطـــــــــــــــــــــأ الســـــــــــــــــــــلبي علـــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــهيعـــــــــــــــــــــرل كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــــأ الإيجـــــــــــــــــــــابي 

 لأفعــال وإتيــانوواجبــات قانونيــة عــن طريــق إرتكــاس  بالتزامــاتهــو إخــلال  :الخطــأ الإ  ــابي1-
 وكــذلك وإداريـةيمنعهـا أو ينهـى عنهـا القــانون نتجـت عنهـا مسـؤولية جنائيــة أو مدنيـة أو مسـؤولية 

ـــــة كـــــالغ   ـــــة لقواعـــــد الأخـــــلاق والشـــــرل والأمان ـــــة والمنايي ـــــدليسالأفعـــــال المخلف  .والخديعـــــة والت
 فهــو لا يتحقــق إلا إذا دل الإمتنــاع أو التــر  علــى عــدم تحــرز والإحتيــاط مــن :الخطــأ الســل ي2

  (.1)المكلـــــــــــف بحكـــــــــــم القــــــــــــانون أو الإتفـــــــــــاق بــــــــــــدفع الضـــــــــــرر الــــــــــــذي حصـــــــــــل 
 .ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــا: الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــأ العمـــــــــــــــــــــــــــــــــ   وخطـــــــــــــــــــــــــــــــــأ الإ مـــــــــــــــــــــــــــــــــال

 :يعـــــــــــــــــــرل كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــأ العمــــــــــــــــــــدي والخطـــــــــــــــــــأ الإهمـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــه *
 هو الإخلال بواجب أو إلتزام قانوني قصد الإضرار بـالغير بحيـث لا يتفـق مـع :الخطأالعم  1-

 .الحيطــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــي تطلبهــــــــــــــــــــــــــا الحيــــــــــــــــــــــــــاة الإجتماعيــــــــــــــــــــــــــة ويفرضــــــــــــــــــــــــــها القــــــــــــــــــــــــــانون 
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 هــو الإخــلال بواجــب قــانوني ســابق مقتــرن بــذدرا  المخــل لهــذا الإخــلال دون  :خطــأ الإ مــال2-
 (.1)الإضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغير 
 .يطثالثــــــــــــــــــــــــــــــــا: الخطــــــــــــــــــــــــــــــــأ ال ســــــــــــــــــــــــــــــــي  والخطــــــــــــــــــــــــــــــــأ البســــــــــــــــــــــــــــــــ

 قامـــت خلافـــات فقهيــــة كبيـــرة فــــي الـــرأي حــــول التمييـــز بــــين مـــا يعتبــــر خطـــأ جســــيما ومـــا يعتبــــر
 خطــأ يســيرا، ويمكــن القــول بصــفة عامــة أن الخطــأ الجســيم هــو الخطــأ الــذي لا يقــع مــن شــخص
 قليــل الــذكاء والعنايــة، أي الــذي لا يرتكبــه الفــرد بحســن نيــة دون قصــد الإضــرار بــالغير ولا ينــت 
 (.3)ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــأ ال نــــــــــــــــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــــــــــــــــ ني والخط ــــــــــــــــــــــــــــــــأ الم ــــــــــــــــــــــــــــــــا: الخط  .را ع
 :يعــــــــــــــــــــرل كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــأ المــــــــــــــــــــدني والخطــــــــــــــــــــأ الجنــــــــــــــــــــائي علــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــه *

 هو الخطأ الذي يعقد المسؤولية المدنيـة، فهـو الإخـلال بـأي إلتـزام قـانوني ولـو :الخطا الم ني1-
 .لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانين العقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ـــا ي2  المســـؤولية الجنائيـــة والـــذي يقـــوم علـــى مخالفـــةالـــذي يكـــون ركـــن مـــن أركـــان  :الخطـــأ ال ن
 واجب أو إلتزام قانوني تفرضه أو تقرره قواعد قانون العقوبات، يتضح من ذلك أن الخطـأ المـدني
 أعـــم مـــن الخطـــأ الجنـــائي إذ أن الفعـــل الـــذي يكـــون خطـــأ جنائيـــا يعـــد خطـــأ مـــدنيا و العكـــس غيـــر
 .صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح
 .خامســـــــــــــــــــــــــــــا: الخطـــــــــــــــــــــــــــــأ ال خصـــــــــــــــــــــــــــــي والخطـــــــــــــــــــــــــــــأ المر  ـــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه يعــــــــــــــــــرل *  :كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــأ الشخصــــــــــــــــــي والخطــــــــــــــــــأ المرفق
 هــو ذلــك الخطــأ الــذي ينســب إلــى المرفــق أي أن يكــون ســبب الضــرر هــو :الخطــأ المر  ــي1-

                                                           
 111عمار عوابدي، المرجع السابق، ص. -1
 112المرجع نفسه، ص. -2
كلية الحقوق  وداد عويسى، المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الاداري، قسم الحقوق، -3

 8ص .2014/2013والعلومالسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بال  .المرف
 هــو الخطــأ الــذي يكشــف عــن العــون العمــومي وعــن نيتــه، الــذي يبــين أن :الخطــأ ال خصــي2-

 يبــين لنــا العــون نقائصــه عواطفــهعملــه يمليــه هــدل شخصــي غيــر وظيفــي بمعنــى الخطــأ الــذي 
 .1وتهوراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 أــادر الخطــا ص ومصــخص :انيــــالثرع ــالف
سنتعرع في هذا الفرع ما يميز النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ    

ويعطيه خصوصيته التـي اسـتقل وانفـرد بهـا عـن القواعـد المطبقـة فـي القـانون الخـاص هـو 
بالإضافة إلى مصادره التي يغلب  (بلانكو)خصائصه الذاتية التي أبرز أبرز اغلبها قرار 

 عليها الطابع القضائي

  هـــا صـــخص / اولا 
 ا يـــل قضــام ذو أصــنظ-1    
مســتقل     خضــوع مســؤولية الإدارة لنظــام قــانون الخــاص (بلانكــو )مــن أهــم نتــائ  حيةيــات قــرار 

مرن ومتغير حسب المرفقي تطبق هذه النتيجة تماما على المسؤولية الادارية علـى اسـاس الخطـأ 
وإن لم يكـن ذلـك واضـحا فـي هـذا القـرار باعتبـاره قـد ابـد  خصوصـية النظـام القـانوني للمسـؤولية 
الإداريــــة بوجــــه عــــام لقــــد ظهــــرت بعــــض هــــذه الخصوصــــيات فــــي وقــــت لاحــــق أثنــــاء التطــــورات 

فـــي نظريـــة الخطـــأ كأســـاس المســـؤولية الإداريـــة ولـــذلك يمكـــن حصـــر هـــذه الخصـــائص  الحاصـــلة
 2 :كآلاتي
بنـاء علـى تمسـك  1213سنة (BLANCO)  (بلانكو )الفرنسية صيغة  قررت محكمة التنازع-1

 20/12/1211فـي  مجلس الدولة بالطبيعة الخاصة لنظام المسؤولية الادارية منـذ قـراره الصـادر
ــــق بقضــــية روتشــــيلد ــــنقص فــــي بنــــاء هــــذه  (ROTHSCHILD)المتعل فهــــو لــــم يتــــابع محكمــــة ال

                                                           

 11ص.1994لعشب محفوظ، المسؤولية في القانون الإداري، د ذ رط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،-1 
 .07،12،11عمار عوابدي ،المرجع السابق ،ص2 
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المســــؤولية علــــى نصــــوص القــــانون المــــدني خاصــــة ييمــــا يتعلــــق بمســــألة الاختصــــاص والقواعــــد 
ـــــه( ")PELLETIER"وكـــــان قضـــــاء 1الموضـــــوعية  ـــــة اســـــتكمال نشـــــأة نظـــــام  بيلتيي ـــــة عملي بمةاب

اس الخطـــــــــــــــأ اذا فهـــــــــــــــذا النظـــــــــــــــام قضـــــــــــــــائي النشـــــــــــــــأةالمســـــــــــــــؤولية الإداريـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أســـــــــــــــ

                                                           

 .110سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ،ص1 
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 : اصــــام خـــنظ -2
هـــذه الخصوصـــية عـــن ارتبـــاط المســـؤولية علـــى أســـاس الخطـــأ بالقواعـــد المطبقـــة علـــى  تنتجـــ   

الإدارة والتـــي تعتبـــر قواعـــد خاصـــة غيـــر مألوفـــة تتفـــق مـــع ســـلطات الإدارة ونشـــاطاتها المســـتهدفة 
ومســـاهم فـــي خصوصـــيته ايضـــا هـــو نطـــاق  ةبـــالإدار لتحقيـــق الصـــالح العـــام إذا هـــو نظـــام خـــاص 
حـين صـرحت بـان هـذه المسـؤولية ليسـت  "بلانكـو"محدود في عـدة جوانـب وهـذا مـا قـررت قضـيه 
 . بالعامة ولا بالمطلقة ولكنها قواعدها الخاصة

 لــل و اصيــام مست ــنظ -3
انـــه نظـــام قـــانوني قـــائم بذاتـــه لا يحتـــاا فـــي تقريـــر فوائـــده الـــى الـــنظم الأخـــر  لا ســـيما النظـــام    

 منطقيه عن خاصية الاستقلالية نتيجةالقانوني للمسؤولية المدنية أن هذه الأصالة 

إن النظام القانوني للمسؤولية الإدارية بوجه عام هو مبدئيا نظام قائم على أساس الخطـأ إلا فـي  
 . جوانب التي يطبق فيها نظام المسؤولية دون خطأبعض ال

ويبــدو أن اثــاره القواعــد الخاصــة بالمســؤولية الإداريــة يعــود بشــكل أساســي علــى ركــن خطــأ الــذي  
 1الخاص . صوره مجلس الدولة الفرنسي تصورا مغايرا مما هو معرول في ميدان القانون 

 :نظام واسع وغني -1 
ة  يبعد سيادة مبدأ عدم المسؤولية أصبح هذا النظام يشمل اغلب النشاطات الادار           

بحيث عرفت توسعا غير مسبوق أد  الى اعرال السلطة العامة بضرورة التعويض عن 
 ةالدول مسؤوليةالأخطاء التي يرتكبها موظفوها فاصلة كما توسع أيضا نتيجة السيطرة وتوسع 

وهذا يعتبر النظام غنية جدا غنيه جدا نتيجة تبني ،ية الموظف شيئا فشيئا على حساس مسؤول
خطأين المرفقي الالأفكار الجديدة والحلول التي أنتجها القضاء الإداري ستفكر التمييز بين 

                                                           

مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية ،منشورات جامعة  داري،الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة،لإعبد الله طلبة،القضاء ا-1 
 . 332،ص1722حلب،كلية الحقوق،الطبعة الةانية،
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الخطأ الجسيم في  طالجمع بينهما دعاو  الرجوع والحلول أنواع الخطأ المرفقي اشترا ،والشخصي
 ...الخ .بعض المرافق حماية الإدارة لموظفيها إلى 

 :ت نظام تتعا ش فيه المسؤوليا-1 
حيث واصل  ،عرل هذا النظام أيضا تعايشا بين مسؤولية الموظف ومسؤولية الإدارة    

 12.في بعض الفرضيات ليقبل بالجمع بين المسؤوليتين فأكةرالقضاء الإداري تطوره أكةر 
  : نظام يبحث عن التواون  -0 

إنما يؤكد استقلالية هذا النظام أنه قائم على البحث عن القواعد خاصة تتغير حسب      
فهو يهدل  (بلانكو )حاجيات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة قرار

الى إقامة توازن حقيقي بين المصالح المتعارضة وذلك عن طريق التوفيق بين ضرورة تحقيق 
المصلحة العامة من خلال نشاطات الإدارة والحقوق والحريات الخاصة للأفراد التي تحتاا إلى 
ين الحماية في حالة تعرضها للأضرار الناجمة عن هذه النشاطات ويظهر التوازن بين المصلحت

  العامة والخاصة في الميداني
 المواونة بين ح وق الإدارة وح وق الضحية -أ 
من مصلحة الادارة ان تخضع في مسؤوليتها عن نظام قانون الخاص يتناسب مع سلطاتها    

 ، ونشاطاتها التي تستهدل من خلالها تحقيق النفع العام ومن ذلك مسألة الاختصاص القضائي
 .المبررة وجودها المسؤوليةالعادي في ظل النظام المزدوا لفقدت هذه  إذ لو عرع الى القضاء

فان حقوق الضحية تكون مضمونه في عدة فرضيات بحكم القواعد الإدارية  ، ومن جهة اخر  
التي توصل إليها القضاء الإداري فتموت الخطأ المرفقي وما صاحبه من تطورات في مواجهه 

لنا نعتبر انه من السهل على الضحية الحصول على التي تعتبر الطرل اسور ماليا يجع

                                                           
1 -yves GAUDEMET ،OP، Cit،P802. 
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التعويض حتى في حالة ارتكاس الموظف خطأ شخصي في حالات معينة طالما أنه يمكننا 
 . استعمال حقها في الرجوع ةالادار 
 المواونة بين الح وق الإدارة وح وق الموظف -ب :
ولا يتم ذلك إلا من خلال تجميع  ،تتمةل مصلحة الإدارة في تحقيق أهدال المرفق العام      

موظفيها على حسن أداء مهامهم لظرول حسنه تحت ظل الحماية المقررات لهم ومن جهة 
   أخر  يمكنها أيضا المحافظة على المال العام عن طريق تطبيق قاعدة الجمع بين الاخطاء

 . او بين المسؤوليات اين يتحمل الموظف دفعه كامل التعويض أو جزء منه
ما تتمةل مصلحة الموظف الحصول على هذه الحماية وعدم امكانية تحميله المسؤولية عن ك 
 في حالات نادرة إلاخطائه أ
 اط الإدارةـــناسب ن ــام يــنظ -1 
التأكيد على الخصوصية الإدارية المبررة بمهام المشرق العام ( بلانكو  )من نتائ  قرار      

حاجات المرفق لعل هذا ما يفسر سياسة مجلس الدولة الفرنسي يف مع كالذي يتطلب قواعد تت
الواضحة التي كانت تجري على عدم التغير بقواعد عامة مقدما واستنباطها من مقتضيات 

لذلك فذن قواعد هذا النظام تسعى إلى حماية النشاط الإداري وحصر مجالها  1.الحياة الإدارية
 2.من أجل الصالح العام 

رولاند ويعني هذا المبدأ   التفكير بأن مبدأ التكيف يعتبر من أهم مبادئ المرفقمن المفيد جدا 
باختصار ان كةير المرافق العمومية يجب أن يتكيفوا باستمرار مع متطلبات الصالحه العام 
المتغيرة وبالتالي اصبح من المنطق ان تخضع مسؤولية الإدارة الى نظام قانوني المالي حساس 

 ذات طبيعة الإيكولوجية ةلتطور يلائم تماما النشاط الادار شديد التغير وا
 

                                                           

 1سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ،ص 112.
 . 1و1خلوفي رشيد ،المرجع السابق ،ص 2 
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 : خصا صه  ي ال انون ال زا ر  
ان ذلك لم يكن كليا بحيث  إلارغم وجود مظاهر هذا التأثير في النظام القانون الجزائري      

 : تنتقل ببعض الأحكام جعلته يسجل بعض الخصوصيات
 : من حيث الخصوصية والاستقلالية /1 

بالرغم من تأثر النظام الجزائري خصوصية واستقلالية النظام الفرنسي في مادة المسؤولية      
الإدارية عن نظام المسؤولية المدنية والتي تجسد مبدئيا في بعض القرارات القضاء الجزائري إلا 
أنه سجل فيها بعض ييما بعد تراجعا ملحوظا من خلال بعض القرارات القضائية حيث صرح 

قاضي باستعماله قواعد المسؤولية بالقانون المدني بصفة مباشرة انه اتجاه لا يسمح بوجود ال
قضاء ثابت في هذه المادة بحيث أصبح هذا النظام ذا طابع مزدوا يحمل في طياته مجموعة 
القواعد الادارية الخاصة المستقلة التي ما زالت تم مبدأ العام وبعض القواعد الأخر  المستوحاة 

 . نظام قانوني مختلط نالقانون المدني وهو إذمن 
 : من حيث الشخص المسؤول /2 
أخذ النظام الجزائري بالحل الذي يميز بين الخطأين المرفقي والشخصي وما يترتب عنهما     
الإدارية او شخصية كما أخذ أيضا بخاصية التعاي  بين المسؤوليات من خلال  مسؤوليةمن 

 1تطبيق فكرة الجمع والحق في دعاو  والرجوع او الحلول
 : ختصاص القضائيلامن حيث ا /3 
نظرا تكريس المعيار العضوي فقط امتداد اختصاص القاضي الفاصل في المواد الإدارية ثم     
ليشمل بعض منازعات مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ التي تعتبر من  ،الإداري  ضيالقا

في النظر في الاختصاص كالإختصاص  صميم اختصاص القضاء العدلي في النظام الفرنسي
 . بالنظر في المسؤولية عن أعمال التعدي والاستيلاء

                                                           

 . 1خلوفي رشيد ،المرجع السابق ،ص 1 
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 : من حيث النطاق /1 
حيث  ، هيئات ونشاطات السلطة التنفيذيةغلب أ يتميز النظام الجزائري بنطاق واسع يشمل      

أو في  ، أصبح من المتعذر عدم التصريح بالخطأ إلا حيث تكون المسؤولية الإدارية دون خطأ
عمال السلطة أ غلب أ و أ ة ،سيادال أعمالك المسؤوليةالحالات التي ما زالت تشكل بقايا عدم 
كما يشمل هذا النظام أيضا التعويض عن مختلف  . القضائية أو أعمال السلطة التشريعية

الأضرار المادية والمعنوية وبالجملة لا يختلف النظام الجزائري كةيرا على نظام الفرنسي من 
 . حيث النطاق

 ادرهـــــصـــم :ثانيا 
 الطا ع ال ضاء العام /اولا 

المتواصل الفضل في وضع لقد كان للقضاء الإداري نسيم مجلس الدولة بفعل الاجتهاد      
   ويرجع السبب في اء،القواعد الأساسية للنظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخط

    متصفة جاءت اجتهاداتهالطابع الحر لعمله من أجل وضع الحلول القانونية ، لذلك  ذلك 
  وقد 1بالقانون الخاصغير مقيدة بقواعد قانونية محددة مسبقا نسيمه تلك المتعلقة ،مرونة الب
التي ساهمت بشكل كبير في إثراء هذا النظام بحيث  المبدئيةذلك عمليا من خلال قراراته  ظلوح

 . لا تزال لحد الان مصدر الاساسي العام
فهكذا ساهم في تطويره أثناء مراحل التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ويوجد       

    كما أبرز الحالات التي يكون فيها الخطأ ثابتا أو مفترضا ، التمييزعدة حلول ومعايير لهذا 
الى غير ذلك من القواعد  ، تنازل عن ذلك احياناالوقرر  ،افقر ه في بعض المجسامتشترط و ا

 .المختلفة

                                                           
حمد عرس صاصيلا،ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الرابعة حيو أحمد،محاضرات في المؤسسات الادارية ،ترجمة مم 1
 .11و  2220،13،
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التشريعية  ام ييما بعد بأنظمةنظال اهذلقد اتبع الطابع القضاء على أمن هذا النظام ييما بعد ل 
 .لى أنها بقيت ولا تزال قاصرة أمام جهود القضاء الإداري خاصة إ

 :ثانيا الطا ع الت ريعي الخاص  
أن النصوص أن النصوص الدستورية تعتبر مصدرا من نصوص التشريعية المتعلقة       

بالمسؤولية وهذا ما تفسره بعض المجالات المتخصصة للقانون الموجب القانون بموجب المادة  
لا سيما نظام  ، حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية والتي جاءتك الآتي:" الدستورمن  112

 "  .الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
ان المشاريع اكتفى ببعض التدخلات الهامه والمحدوده في نفس الوقت مما يتبين أنها غير 

دارية على اساس الخطأ في القضاء الإداري هو من قام كايية لتحديد النظام الامن المسؤولية الا
بهذه المهمة إلا أنها الأقل تمةل نظاما تكميليا للنظام القضائي العام والأصيل يظهر ذلك جليا 
من خلال الأنظمة التشريعية الخاصة التي تتعلق بمسؤولية الإدارة في بعض الميادين بل ان 

 لقضاءيعود أساس مصدرها إلى ا ةهذه الانظم
 مصادر أخرى  /ثالثا 
 تتمةل هذه المصادر في المبادئ العمل القانون ودور الفحص 
/المبادئ العامة للقانون يجد هذا النظام الظرول ببعض المبادئ العامة للقانون مبدأ المساواة 1 

أمام الأعباء العامة الذي حاول البعض أن يجعل منه الأساس العام للمسؤولية الإدارية ويعتبر 
الاستاذ هذا المبدأ متفرعا عن مبدأ المساواة أمام القانون الذي يكتب في قيمة دستورية وحفظ 

فذن هذا المبدأ يشمل أيضا مسؤولية المرافق العمومية ييما يخص الأضرار ناجمة  "بوسماح"
المرفقي العام وبهذا السبب لن يفوز القاضي التصريح لمسؤولية الإدارة عن  السيئعن السير 
 عدم احترام هذا المبدأ بمناسبةخطاها 
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دأ المساواة يوجد ايضا مبدأ التزام الإدارات من بين المبادئ العامة للقانون الخارجة إطار مب 
بتغطية التعويضات المدنية التي يدان بها موظفوها في حالة عدم ارتكابهم لخطأ شخصي وهو 

 ما يعتبر أيضا مبدأ متفرعا على مبدأ حماية الإدارة لموظفيها
 : هـــــــقـــ/ الف2

العامة في التفسير والتعليق عن القرارات التي كان يصدرها كل   لقد ساهم فقهاء القانون      
من مجلس الدولة ومحكم التنازع الفرنسية والتخلص منها بعض النتائ  والمعايير كما انتقدوا 
احيان اتجاه مجلس الدولة لا سيما في مجال الحلول التي كان يجني بها أثناء التطورات 

ي عملية التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي لم تكلل هذه الجهود بالنجاح الحاصلة ف
وذلك بسبب الطابع الحر لعمل المجلس حيث كان يهتم بذيجاد حلول الملائمة لكل حالة على 
حدة ولهذا لم تكن ار  الفقهاء الذين يميلون عادة إلى التجريد النظري معبرة دائما عن حقيقة 

 لدوله لان في الاخير القاضي الإداري هو قاضي ملائمة قضاء المجلس ا
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 .المطــلب الثــانـــي: شروط  قيام المسؤولية الإداريــة على أســاس الخطــأ

 لقيام المسؤولية الإدارية على أكمل وجه لابد من توافر ثلاث أركان رئيسية، وهي ركن     
الخطأ الذي يقع من جانب الإدارة، وركن ثاني وهو الضرر نتيجة الخطأ الإداري          

 بالإضافة إلى ركن ثالث وهو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر،  )الأول  الفرع(

 .)الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني( 
 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الأول :الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

يعــــــــــــرل الضــــــــــــرر بأنــــــــــــه كــــــــــــل إخــــــــــــلال بحــــــــــــق أو مصــــــــــــلحة مشــــــــــــروعة للمضــــــــــــرور       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كان  مادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   1معنوي

ويعــــــــرل أيضــــــــا بأنــــــــه ذلــــــــك الأذ  الــــــــذي يصــــــــيب المضــــــــرور فــــــــي حــــــــق مــــــــن حقوقــــــــه     
ســـــــــــــواء فـــــــــــــي جســـــــــــــمه أو فـــــــــــــي مالـــــــــــــه أو شـــــــــــــرفه أو عواطفـــــــــــــه  التـــــــــــــي يحميهـــــــــــــا القـــــــــــــانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   .2وعقيدت

 أولا: أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
ـــــــــــي الضـــــــــــرر المـــــــــــادي  ـــــــــــواع الضـــــــــــرر ف ـــــــــــوي  )أولا ،(تتمةـــــــــــل أن ـــــــــــا(والضـــــــــــرر المعن  .)ثاني

 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 1-
ـــــــــــى  هـــــــــــو ذلـــــــــــك الضـــــــــــرر الـــــــــــذي ينصـــــــــــب علـــــــــــى جســـــــــــم الشـــــــــــخص أو مالـــــــــــه أو يـــــــــــرد عل
 عنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
عناصـــــــــــر ذمتـــــــــــه الماليـــــــــــة، كـــــــــــأن يـــــــــــؤدي تصـــــــــــرل الإدارة الغيـــــــــــر مشـــــــــــروع إلـــــــــــى إصـــــــــــابة 
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 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
 .1وأموالـــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــالإتلال مزروعاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو هـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــار يملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــوفر مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الشـــــــــــروط وهـــــــــــي ـــــــــــه ضـــــــــــرر مـــــــــــادي يجـــــــــــب ت  :لكـــــــــــي يوصـــــــــــف بأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ا - ـــــــــــــــــــــــــــــــون الضـــــــــــــــــــــــــــــــرر مؤ   : أ أن  ك
يقصـــــــــد بـــــــــه أن يكـــــــــون الضـــــــــرر محققـــــــــا وقـــــــــع فعـــــــــلا أو ســـــــــيقع حتمـــــــــا، فالضـــــــــرر المحقـــــــــق 
 لا يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل
الضـــــــــــرر الحـــــــــــالي فقـــــــــــط، بـــــــــــل يشـــــــــــتمل حتـــــــــــى الضـــــــــــرر الـــــــــــذي تـــــــــــأخرت اثـــــــــــاره بعضـــــــــــها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبل  أوكلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إل
ــــــــــــــز عــــــــــــــن الضــــــــــــــرر المحتمــــــــــــــل،  ــــــــــــــى أن الضــــــــــــــرر المســــــــــــــتقبل يتمي وتجــــــــــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
 فالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ــــــــــي المســــــــــتقبل، أمــــــــــا الضــــــــــرر المحتمــــــــــل  ــــــــــاره ســــــــــتظهر ف ــــــــــع بالفعــــــــــل ولكــــــــــن اث ضــــــــــرر وق

 فهو ضرر غير

 محقق، قد يقع وقد لا يقع، بذلك فلا يكون هذا الضرر الأخير. موجبـا للتعـويض إلا عنـد مـا يقـع
 2.فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 

 :أن  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا-ب
 أن يكـــون هــــذا حتـــى يـــتمكن مـــن التعـــويض عــــن الضـــرر فـــي مجـــال المســــؤولية الإداريـــة يتعـــين

وتتمةل ذلك في وجود رابطـة سـببية بـين نشـاط الإدارة والضـرر الـذي أصـاس 3الضرر مباشرا  ،  
المضرور، ويترتب على ضـرورة إشـتراط كـون الضـرر مباشـر أن يسـتبعد التعـويض فـي الحـالات 
                                                           

 .222عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص1 -
 .11فريدة عميري، المرجع السابق، ص -2 
ما كان نتيجة طبيعية للخطا الذي أحدثه،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في  ذاه"ق السنهوري بأن : عرفه عبد الرزا3 

 ".استطاعته الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول
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ــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا أن الضــــــــــــــــــــــــــــــــرر كــــــــــــــــــــــــــــــــان بســــــــــــــــــــــــــــــــبب أجنب  .1التــــــــــــــــــــــــــــــــي تةب
 :أن  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر شخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي-ج

 رر فـــردا معــين أو أفـــراد معينــين بــذواتهم، أمـــا الضــرر العـــام فهــو الـــذييقصــد بــه أن يلحـــق الضــ
 يمــس عــددا غيــر محــدد مــن الأشــخاص، وهــذا النــوع مــن الضــرر يشــترط غالبــا المســؤولية الناتجــة
 عن المخاطر، أين يشـترط أن يكـون ضـرر جسـيما وغيـر عـادل وفـي الكةيـر مـن الأحيـان يشـترط
 . 2أن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد 

 :أن  مــــــــــــــــــأ الضــــــــــــــــــرر  حــــــــــــــــــ  م ــــــــــــــــــروع أو مصــــــــــــــــــلحة م ـــــــــــــــــــروعة-د
 يشــــترط فــــي الضــــرر أن يمــــس حقــــا مكتســــبا أو مصــــلحة مشــــروعة غيــــر مخالفــــة للنظــــام العــــام
 والآداس العامــة، بمعنــى أن كــل ضــرر يلحــق بحــق، مــن حقــوق الإنســان المحميــة قانونــا يســتوجب

 ا أنصـب الضــرر علــىطلـب التعــويض عنـه، مــا لـم يوجــد نـص قــانوني يقضـى بخــلال ذلـك فكلمــ
 حــق يحميــه القــانون يحــق للمضــرور رفــع دعــو  قضــائية للمطالبــة بتعويضــه عــن الضــرر الــذي

وبالتـــالي لا تعـــويض فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان المضـــرور فـــي وضـــعية غيـــر قانونيـــة  (،  )لحـــق بـــه 
 .3خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوث الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

ــــــــــــــــــــــــــــــالن ود-ه ــــــــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــــــــــــابلا للت ي  أن  كــــــــــــــــــــــــــــــون الضــــــــــــــــــــــــــــــرر ق
 الضـــرر أن يكـــون تقـــديره بـــالنقود ممكـــن، وتظهـــر أهميـــة هـــذا مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي

 الشرط في إمكانية تنفيذ الحكـم الصـادر بـالتعويض وهـو شـرط لا يةيـر أي إشـكالية إذا كنـا بصـدد
 ضـرر مـادي كالمسـاس بمنقــول أو عقـار مملـو  وذلـك لأن تقــدير الضـرر بـالنقود يتسـم بالســهولة

 .4ه الأضـــــــــــــرار ســـــــــــــهلة التقيـــــــــــــيم واليســـــــــــــر فـــــــــــــي حالـــــــــــــة الأضـــــــــــــرار الماديـــــــــــــة لكـــــــــــــون هـــــــــــــذ
                                                           

 نداء محمد أمين ابو الهو ، مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، رسالة مكملة لمتطلبات 1 -
 . 121ص،2212سنة الحصول على درجة الماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق،جامعة الشرق الأوسط ،  

 .10المرجع سابق، ص ، فريدة عميري -2 
 .373ص 2212سنة عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، د ذ ر ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، -3 
 .323محمد أمين أبو الهو ، المرجع السابق، ص نداء-4 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  2-  : الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر المعن
 يقصـــد بالضـــرر المعنـــوي الضـــرر الـــذي يلحـــق الشـــخص فـــي غيـــر حقوقـــه الماليـــة ولا فـــي      
  سلامته الجسدية، وانما يصيبه في كرامته أو شعوره أو شرفه أو عاطفته ويقصد به الأذ  الـذي 

 .يلحـــــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــــــرل الإنســـــــــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــــــــمعته واعتبـــــــــــــــــــــــــاره ومركـــــــــــــــــــــــــزه الإجتمـــــــــــــــــــــــــاعي 
 هنـــــا  خـــــلال فقهـــــي بـــــين مؤكـــــد ومعـــــارع للتعـــــويض عـــــن الضـــــرر المعنـــــوي، فكـــــان القضـــــاء
 الإداري الفرنســـي مـــن جهـــة يـــرفض التعـــويض عـــن بعـــض الأضـــرار المعنويـــة إلا مـــا تعلـــق بتلـــك

وقـد ، surdo))مـا حـدث فـي قضـيةوهـو 1الناتجة عن الإعتداء على حق الملكية الأدبية و الفنية 
ليقبل التعويض عـن الآلام المعنويـة،  letissman))  تم التراجع عن هذا الموقف بمناسبة قضية
والتــي تــتلخص فــي أن أحــد الفنــانين صــنع تمةــالا وأهــداه  -ومــن جهتــه المشــرع الجزائــري قــد أقــر

إلى تلف التمةال، واتخـذت  للبلدية لتضعه في ميدان عام، إلا أن البلدية ونتيجة إهمالها أد  ذلك
الإدارة قراريقضي بشطبه،فقرر مجلس الدولـة تعـويض الفنـان بخمسـة ألال فرنـك، أنظـر الـدكتور 

مكرر مـن القـانون المـدني 182ذلك بموجب نص المادة بالتعويض عن الضرر المعنوي، و  جابر
 ".2  ـــمل التعـــويل عـــن الضـــرر المعنـــو   ـــل مســـاس  الحريـــة أو ال ـــر  أو الســـمعة:"

 نجــــد أن القضــــاء الإداري الجزائــــري أقــــر بــــالتعويض عــــن الضــــرر المعنــــوي فــــي مختلــــف قراراتــــه
 1320رقـم 7/1 1711فـي / الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمحكمـة العليـا ومنـه القـرار الصـادر 

 في قضية بن أحسن أحمد) ضد( وزيـر الداخليـة بقولهـا:" حيـث أنـه مـن جهـة أخـر  فـذن الطفلـين
 القاصــرين ناديــة ونــور الــدين فقــدا أمــا و أخــوين و أن عواطفهمــا ســول تظطــرس بشــدة، وســول

                                                           

 لتوزيعا لحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ د ، ذ ر ط، دار هومة للطباعة والنشر-1 
 . 212، ص  2211،212سنة 21.،الجزائر

المؤرخ 58/75يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم للأمر رقم 2007مايو ،13المؤرخ في  05/07قانون رقم  2 -
 .2221ماي 13الصادرة في 31ا ر، العدد 1975سبتمبر 26في
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 .1"تظهـــــــــــــــــــــــــــر اخـــــــــــــــــــــــــــتلالات فـــــــــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــــــــاتهم العاطفيـــــــــــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــــــــــفة مؤكـــــــــــــــــــــــــــدة 
 ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: إثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

 إثبـــات الضــرر علـــى عــاتق مـــن يدعيــه فمفـــاد ذلــك أن عبـــئ إثبــات الضـــرر يقــع علـــىيقــع عبــئ 
 رافع الدعو  والمطالب بالتعويض، ويجوز اثبـات ذلـك بكافـة الطـرق إلا أنـه فـي مجـال المسـؤولية
 الإدارية، ونظرا للدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الإداري، فذنه قد يخفف مـن هـذا العبـئ علـى

 علـى أن يكـون مـا قدمـه المتضـرر المزعـوم يشـكل سـند بما يؤكده هذا الأخيـر المدعي بأن يكتفي
ـــــــــوم علـــــــــى مجـــــــــرد افتراضـــــــــات  ـــــــــي مـــــــــا قدمـــــــــه المـــــــــدعي يق ـــــــــدائي لأنـــــــــه لا يكف ـــــــــل إبت  . 2دلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الث  الف
 : العلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ية

 من القواعد المقررة فـي المسـؤولية الإداريـة أنـه لا يكفـي أن يتـوافر الخطـأ والضـرر بـل يجـب     
 يكون الضرر نات  مباشرة عن الخطـأ، إذ أن الشـخص لا يسـأل الشـخص عـن ضـرر لـم يكـن أن

 نتيجة مباشرة للخطأ الذي إرتكبه، فـلا مجـال لقيـام المسـؤولية الإداريـة إلا بتـوافر خطـأ مـن جانـب
 الإدارة العامة وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، لهذا تطرقنا إلـى مفهـوم العلاقـة السـببية

ـــــــــــــديرها  )أولا ،( ـــــــــــــا(ثـــــــــــــم تق ـــــــــــــة الســـــــــــــببية )ثاني ـــــــــــــا(، ثـــــــــــــم حـــــــــــــالات إنتفـــــــــــــاء العلاق  .)ثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ية  : أولا: مفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم العلاق

 كـل عمـل  ـان "الجزائـري السـالف الـذكر علـى أنـه مـن ال ـانون المـ ني 124المـادة تنص      
ــــالتعويل ــــه   ــــزم مــــن  ــــان ســــ با  ــــي ح وث ــــر ، يل ــــه المــــر  و  ســــ ب  ــــررا للني  ".يرتكب

 ة الســببية تعــد الــركن الةالــث مــن أركــان المســؤولية الإداريــة و نعنــي بهــا أن يكــون الضــررفالعلاقــ

                                                           

لحسين بن شيخ اث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاس الةالث، نظام التعويض في المسؤولية الإدارية،الطبعة  -1 
 278.ص،2007ن  ، الأولى، دار الخلدونية للنشر، د س

سليمان الحاا عزام، المسؤولية الإدارية للمستشفيات، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -2 
 . 101ص2010-2011جامعةمحمد خيضر، بسكرة، ،
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 .1المترتـــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــــــأ هـــــــــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــــــــدر المباشـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــذلك الخطـــــــــــــــــــــــأ 
 فــــلا يكفــــي أن يكــــون هنــــا  خطــــا وأن يكــــون هنــــا  ضــــرر بــــل يجــــب أن يكــــون الضــــرر نتيجــــة
 .2مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

 ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ير العلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ية
يمكـــن أن يتســــبب خطــــأ واحـــد فــــي العديــــد مــــن الأضـــرار، كمــــا أنــــه قـــد تتســــبب العديــــد مــــن      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر  .الأخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءفي وق
ــــة تعــــادل الأســــباس و ثانيتهمــــا  وعليــــه إنقســــم الفقــــه فــــي هــــذا الشــــأن إلــــى نظــــريتين أولهمــــا نظري
 .نظريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 :نظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب 1-
 ومــؤداه أن كــل ســبب لــه دخــل فــي إحــداثburi von) ( )انينــاد  بهــذه النظريــة الفقيــه الألمــ

 فجميع الأسباس التي تدخلت في إحداث الضرر متساوية وتؤدي إلى مسـؤولية كـل (،  )الضرر 
من تسبب فيها، ومـن الصـعب التفرقـة بـين هـذه الأسـباس بحسـب أهميتهـا أو خطـو رتهـا فجميعهـا 

سـبب لـه أضـرار جسـمانية إسـتوجب نقلـه  فمـةلا لـو أن شـخص قـد تعـرع لإعتـداء3(،  )متعادلـة 
إلى المستشفى فتأخر الأطباء في إسعافه أو أن هنا  خطأ طبي وقع أثناء معالجتـه الأمـر الـذي 
أد  إلــى وفاتــه فمــا هــو الســبب الحقيقــي الــذي أد  إلــى وفاتــهد قتطبيــق نظريــة تعــادل الأســباس 

ق السـيارة الـذي نقلـه إلـى يكون كل من الشخص المعتدي بـالجرح و الضـرس علـى الضـحية وسـائ
المستشـفى والأطبــاء الــذين تكفلــوا بحالتــه مســؤولون جميعـا فــي التســبب فــي وفاتــه وهــذا لأن جميــع 
 .الأســــــــــــــــــــــــــــباس ســـــــــــــــــــــــــــــاهمت فــــــــــــــــــــــــــــي حدوثـــــــــــــــــــــــــــــه نتيجــــــــــــــــــــــــــــة متعادلـــــــــــــــــــــــــــــة ومتكافئـــــــــــــــــــــــــــــة

                                                           
 .110نداء محمد أمين أبو الهو  ، المرجع السابق ،ص-1
 .112،ص2212، د ذ ر ط، مصر، (المدنية نظرية التعويض المدني ) الجزء الأولعبد الحكيم فودة، موسوعة التعويضات 2 
 .223محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص -3 
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 1فهـــــــــذه النظريـــــــــة تأخـــــــــذ بالمســـــــــاواة المطلقـــــــــة بـــــــــين الأســـــــــباس المؤديـــــــــة إلـــــــــى هـــــــــذه النتيجـــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 2-  :نظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب المن
 )جو ـــــانأ  ـــــون  ـــــريأ(هـــــذه النظريـــــة إلـــــى الفقـــــه الألمـــــاني إذ تنســـــب إلـــــى الفقهـــــين  ترجـــــع
ترتكز هذه النظرية على السبب الذي يحدثـه دائمـا الضـرر وتأخـذ مـن بـين الأحـداث ،)2روملين(و

تميـز هـذه للأحـداث ،الذي يحمل حسب السير العـادي والطبيعـي  مكانية حدوث الضرروا الحدث
 العــــــارع والســــــبب الملائــــــم والســــــبب المنــــــت  وتعتبــــــر هــــــذا الأخيــــــر هــــــوالنظريــــــة بــــــين الســــــبب 

 السبب المألول الذي يحدث الضرر في العادة والسبب العارع هو السبب الغير المـألول الـذي
 .3لا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 
 ومــــن إجتهــــادات القضــــاء الإداري الجزائــــري المجســــدة لهــــذه النظريــــة والتــــي أشــــارت ييــــه الغرفــــة

 لمجلــس الأعلــى ســابقا إلــى العلاقــة الســببية بــين نشــاط الإدارة والضــرر و يــاس الضــررالإداريــة ل
 .22/12/1710المباشـــــــر فـــــــي قضـــــــية الشـــــــركة المدنيـــــــة العقاريـــــــة فـــــــي قرارهـــــــا المـــــــؤرخ فـــــــي 

ـــاء التـــي ـــة تطلـــب تعويضـــا عـــن الضـــرر بســـبب أشـــغال البن  تـــتلخص وقائعهـــا ان الشـــركة المدعي
 تمةـل فـي إنخفـاع فـي إيجـار المسـاكن نتيجـة عـدم قـدومإستغرقت مـدة طويلـة أدت إلـى أضـرار ت

 المســتأجرين المحتملــين، وكــذلك إســتحالة الــدخول إلــى المــرأس الشــركة وقــد أجــاس مجلــس الاعلــى
 بخصــوص الحالــة الأولــى المتعلقــة بذنخفــاع الإيجــارات فذنــه غيــر ثابــت أن الضــرر المشــار إليــه

 لإســـتقلال حصـــل إنخفـــاع عـــام فـــي جميـــعيمكـــن نســـبته إلـــى الأشـــغال محـــل النـــزاع لأنـــه غـــداة ا
 الإيجارات ومن الصعب إثبات العلاقة السببية المباشرة بين الأشغال و الضـرر المسـند إليـه وفـي
 الحالـــة الةانيـــة المتعلقـــة بذســـتحالة الـــدخول إلـــى المـــرأس هنـــا  بالفعـــل علاقـــة ســـببية مباشـــرة مـــع

                                                           

 .172،173سليمان حاا عزام، المرجع السابق، ص  -1 
 . 21عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -2 
 . 31صايية حمي ، المرجع السابق،ص -3 
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 .1الأشــــــــــــــــــــــــــــــــغال ممــــــــــــــــــــــــــــــــا يترتــــــــــــــــــــــــــــــــب عنهــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــــــــــــي التعــــــــــــــــــــــــــــــــويض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا: حـــــــــــــــــــــــــــــــــالات ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــ  ية ثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء العلاق  إنت 

 تنتفي الرابطة السببية بين نشاط الإدارة و الضـرر الحاصـل، إذا ثبـت أن الخطـأ يرجـع الـى      
 ســـبب اخـــر، كالحـــادث المفـــاجئ أو القـــوة القـــاهرة أو فعـــل الغيـــر أو فعـــل المضـــرور، وقـــد نصـــت

 بــين الخطــأ والضــرر مــن القــانون المــدني علــى إمكانيــة هــدم قرينــة العلاقــة الســببية 127المــادة 
 المةبــت مــن المضــرور متــى تــوافرت إحــد  حــالات قطــع العلاقــة الســببية حيــث نصــت علــى أنــه

 اذا أث ت ال خص أن الضرر قـ  ن ـأ عـن سـ ب لا يـ  لـه فيـه  ـان غيـر ملـزم بتعـويل  ـ ا«
 ».الضـــــــــــــرر مـــــــــــــال  يوجـــــــــــــ  نـــــــــــــص قـــــــــــــانوني أو اتفـــــــــــــاق مخـــــــــــــالف لـــــــــــــ ل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور1-  : ع
 بـــين نشــاط الإدارة والضـــرر بفعـــل خطـــأ المضــرور مـــا مـــن شـــأن القاضـــيتنتفــي العلاقـــة الســـببية 

 إعفــاء الإدارة مــن المســؤولية كليــا، متــى ثبــت لديــه أن خطــأ المضــرور هــو محــدث الضــرر بشــكل
 .2منفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد 
 أمـــا إذا ســـاهم خطـــأ الضـــحية جزئيـــا فـــي وقـــوع الضـــرر إلـــى جانـــب خطـــأ الإدارة، فتعفـــى الإدارة

 الضـــحية مةالـــه: إعفـــاء مســـؤولية الدولـــة بنســـبة ثـــلاث أربـــاعمـــن جـــزء مـــن المســـؤولية بقـــدر خطـــا 
 بسبب خطأ الضحية المتمةل في عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لإخماد الحريـق أو الحـد مـن

  .الأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
 : عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر2-

 الغيـــر هـــو كـــل شـــخص مهمـــا كانـــت صـــفته القانونيـــة غيـــر جهـــة الإدارة أو موظفيهـــا، ولـــيس مـــن
 .الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرولالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروري أن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

ــــار الإنحــــرال عــــن الســــلو  المــــألول للرجــــل العــــادي ولــــه شــــأن فــــي ــــاس خطــــأ الغيــــر بمعي  ويق
                                                           

 . 221عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -1 
 .217الحسن كفيف، المرجع السابق، ص-2 
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 .1إحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 
 قـــد يـــؤدي فعـــل الغيـــر إلـــى إحـــداث الضـــرر كـــاملا بحيـــث يعـــد هـــو الســـبب الوحيـــد للضـــرر ففـــي

 ن فعـل الغيـرمن المسؤولية، كمـا تعفـي الإدارة مـن المسـؤولية إذا كـا اهذه الحالة تعفى الإدارة كلي
 . حدقــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــاهم مـــــــــــــــــــــــــــــــع فعــــــــــــــــــــــــــــــل الإدارة فـــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــدوث الضـــــــــــــــــــــــــــــــرروا

 ذاأمــــا إذا إســــتغرق خطــــأ الإدارة خطــــأ الغيــــر تكــــون الإدارة مســــؤولة وحــــدها علــــى تعــــويض، وا  
 كانت الإدارة والغير مشتركين في إحـداث الضـرر ولـم يسـتغرق أحـد الخطـأين خطـأ الأخـر فذنهمـا

 ، 3يقــدر القاضــي نســبة المســؤولية 2لا يســألان إلا بنســبة كــل واحــد منهمــا فــي إحــداث الضــرر ، 
 4فـــــــــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــــــــــوع الضـــــــــــــــــــــــــــــــــرر وبـــــــــــــــــــــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــــــــــــــــــــون الإعفـــــــــــــــــــــــــــــــــاء جزئيـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 يتخــــذ رئــــيس" :5علــــى أنــــه12/11مــــن قــــانون البلديــــة رقــــم  89المــــادة وفــــي ذلــــك تــــنص    
 الضــرورية، كــل الاحتياطــاتالمجلــس شــعبي البلــدي فــي اطــار القــوانين والتنظيمــات المعمــول بهــا 

 وكـــل التـــدابير الوقائيـــة لضـــمان ســـلامة وحمايـــة الأشـــخاص والممتلكـــات فـــي الأمـــاكن العموميــــة
 ". التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أي كارثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث 

 وفي حالة الخطـر الجسـيم والوشـيك يـأمر رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي بتنفيـذ تـدابير الأمـن    
 ».التــــــــــــــــــــــــــــــــي تقتضــــــــــــــــــــــــــــــــيها الظــــــــــــــــــــــــــــــــرول ويعلــــــــــــــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــوالي فــــــــــــــــــــــــــــــــورا 
ـــــه إذا ســـــاعدت الإدارة علـــــى وقـــــوع الضـــــرر وذلـــــك بعـــــدم إتخاذهـــــا  نســـــتنت  مـــــن هـــــذه المـــــادة أن

                                                           

ياسمينة بوالطين، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري، مذكرة تخرا لنيل  -1 
 .11ص 2005،2006للقضاء،إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العليا 

 ، د ر ط، دار هد  للطباعة(الجزء الأول)مة المسؤولية على أساس الخطأ العالحسن بن شيخ اث ملويا، مسؤولية السلطة  -2 
 . 27ص ،  2213سنةالنشر، الجزائر، ، و
 .312عطا الله بوحميدة، المرجع السابق، ص -3 
المسؤولية الإدارية، مذكرة لنبل شهادة الماستر في الحقوق فرع ادارة ومالية،كلية صايية حمي ، الضرر القابل للتعويض في  -4 

 .31ص ، 2012/2011الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر،
 .1111 جويلية03صادر في ال73يتعلق بالبلدية ج .ر عدد 2011يونيو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -5 
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 الاحتياطــات اللازمــة والتــدابير القانونيــة فــذن مســؤولية رئــيس البلديــة علــى أســاس المخــاطر تبقــى
 .ليتها جزئيــــــــــــــــاقائمــــــــــــــــة فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــة بمعنــــــــــــــــى أن الإدارة تعفــــــــــــــــى مــــــــــــــــن مســــــــــــــــؤو 

 :الحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3-
 فهـــو حـــدث داخلـــي دفعـــةغيـــر متوقـــع ويصـــعب  داخلـــيعرفـــت الحالـــة الطارئـــة بأنهـــا حـــدث      

 حريق وينسب للإدارة لكونـه غيـر خـارا عنهـا وهـو غيـر متوقـع أي غيـر كانفجار شيءينجم عن 
 هنــا قــد تعفـــى منتظــر وقوعــه مــن الإدارة، إلا أن دفعـــه لــيس مســتحيلا كـــالقوة القــاهرة بــل صـــعب

 الإدارة من المسؤولية في حالة الخطأ لأنه يفترع أنها لم تخطئ ويسـمى الظـرل الطـارئ للخطـأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  .المرفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال
 ولتســـهيل الحصـــول علـــى التعـــويض ينصـــح بتأســـيس المســـؤولية علـــى أســـاس المخـــاطر لأنهـــا لا
 1تعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رة3-  :ال 
ـــا القـــوة القـــاهرة بأنهـــا  ـــه قـــوة تفـــوق قـــوة الانســـان حيـــث :«عرفـــت المحكمـــة العلي  حـــدث تســـبب يي

 لا يســتطيع هـــذا الأخيــر أن يتجنبهـــا وأن يــتحكم فيهـــا، كمــا تتميـــز القــوة القـــاهرة بطــابع عـــدم قـــدرة
 : فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 2 الانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى توقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 :حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر متوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع -أ
ــــار موضــــوعي  ــــع هــــو معي ــــة التوق ــــار عــــدم إمكاني ــــم يتوقعــــهإن معي ــــر كــــذلك إذا ل  فالحــــادث يعتب

 .الرجــــــــــل العــــــــــادي إذا وقــــــــــع فــــــــــي ظــــــــــرول عامــــــــــة خارجيــــــــــة و ليســــــــــت ظــــــــــرول شخصــــــــــية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع-ب  :عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م ال ابليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لل

 يفســــــر هــــــذا الشــــــرط بأنــــــه اســــــتحالة دفعــــــه ولــــــيس مجــــــرد الصــــــعوبة فــــــذذا كــــــان بذمكــــــان الجهــــــة
 جانبهــــا يحقــــقالإداريــــة دفــــع اثــــاره بذتخــــاذ احتياطــــات معقولــــة ولــــم تفعــــل كــــان هــــذا الخطــــأ مــــن 

                                                           

 .713-718 ق، صعطا االله بوحميدة، المرجع الساب-1 

 .88،ص 1991، 11المجلة القضائية، العدد1990/6/11الصادر في ،43 697قرار المحكمة العليا رقم -2 
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 .1مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوليتها إذا تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب ييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجي-ج  :حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   خ

 زلــــزال، وقــــد يكــــون مــــن فعــــل الإنســــانالعاصــــفة، الفياضــــانات، القــــد يكــــون مــــن فعــــل الطبيعــــة ك
 .2كذضـــــــــــــــــــراس فجـــــــــــــــــــائي وقـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــال خـــــــــــــــــــارا إرادة الإدارة ودون إخطارهـــــــــــــــــــا 

 ا كــان حــدوث القــوة القــاهرةيترتــب عــن القــوة القــاهرة الإعفــاء الكلــي لــلإدارة مــن مســؤولياتها إذ -
 .هـــو الســـبب الوحيـــد للضـــرر، لكـــن إذا ســـاعدت الإدارة بطريقـــة أو بـــأخر  فـــان مســـؤوليتها تقـــوم
 تعــــد الحالــــة الطارئــــة حالــــة خاصــــة بالقــــانون الإداري لأن القــــانون المــــدني لا يميــــز بــــين الحالــــة

 طارئـة فـي أنهـا لا يمكـن توقفهـاالطارئة والقوة القاهرة، ووجه التشـابه بـين القـوة القـاهرة و الحالـة ال
 ولا دفعها، أما وجه الاختلال فيتمةل في كون القوة القاهرة خارجيـة أي خارجـة عـن نشـاط الإدارة

 .في حين الحالة الطارئة ليست أجنبية عن المدعي عليه أي داخل النشاط الإدارة 
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 لــثـــانـــيمبحث اـــال

 للمسؤولية الإداريــة علــى أســاس الخطــأقــواع  النظــام ال ــانوني 

عرفت هذه المسؤولية قواعد مختلفة باختلال المرافق العمومية ،فهنا  قواعد عامة تتطبق     
و    الخطأ الشخصي و على جميع هذه المرافق ،و تحديد المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي

الى دراسة العلاقة بين الخطأ الشخصي    سيتم التطرق لذلك في )المطلب الأول( ثم الانتقال 
إذ تشكل هذه الأخطاء وجود و الخطأ المرفقي و مد  مسؤولية كل من الادارة و الموظف 

علاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والتي قد تتحدد ضمن قاعدة الفصل التام بين 
الضرر مشكلا خطأ الخطأين، وقد يجتمع فيها الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في إحداث 

 )المطلب الةاني (.مشتركا ضمن قاعدة الجمع بين الخطأين 

 المطلب الأول :المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ ال خصي و الخطأ المر  ي 

لقد تطور مفهوم النظام القانوني للمسؤولية الادارية بفعل الاجتهاد القضائي ، حيث عرفت      
نظرية الخطأ توسعا غير مسبوق يشمل جميع نشاطات المرافق العمومية ، و ذلك من خلال 

 الخطأ الشخصي  الذي يعتبر كأساس لقيام مسؤولية الموظف الشخصية  )الفرع الأول ( ،

 )الفرع الةاني (. (مسؤوليتهاالخطأ المرفقي الذي يعد أساسا لقيام  أيضا من خلال

  الفرع الأول :الخطأ ال خصي أساس قيام مسؤولية الموظف

ثم تمييز الخطأ  )أولا (ومنه تطرقنا الى تعريف الخطأ الشخصي وتحديد معاييره       
 . )ثانيا (الشخصى عما يشابهه من صور

 :تعريف الخطأ ال خصي -أأولا:
 الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يكشف عن العون وعن نيته في الأذ ، ويبين أن نشاط
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 العون يمليه هدل شخصي غير وظيفي، كما يعرل أيضا أنه الخطأ الذي ينسب إلى الموظف،
 ويعود إختصاص الفصل في دعو  التعويض الى ويسأل عنه شخصيا من ماله الخاص،

 . 1ن المدنيالمحاكم العادية وفق قواعد القانو 
 معايير تح ي  الخطأ ال خصي -ب

 إجتهد فقه القانون العام ذلك من خلال بذل المحاولات العديدة لتقديم الفرضيات والنظريات
 . يوالأفكار القانونية من أجل تحديد المعيار المناسب الذي يحكم ويحدد الخطأ الشخص

 :معيار الا واء ال خصية1-
 النزوات أوويطلق عليه معيار البواعث الشخصية،  )لا رير(ينسب هذا المعيار للفقيه 

 الشخصية، ووفقا لهذاالمعيار يكون الخطأ شخصيا إذ كان الفعل الذي أتاه الموظف أثناء تأدية
 2.وظيفته مصطبغا بصبغة شخصية بأن وقع الخطأ نتيجة ضعفه ونزواته وعدم تبصره 

 وضوح إلا أنها جاءت مخالفة لأحكامإذا كانت هذه النظرية تتميز بدرجة كبيرة من ال
 ّ  القضاء الإداري، فقد عاس عليها الفقه بأنها تقصر الخطأ على الخطأ العمدي الذي يأتيه
 ويرتكبه الموظف العام بحسن نية والذي ذهب القضاء الإداري في بعض الحالات إلى إدراجه
 3.في دائرة الأخطاء الشخصية 

 :معيار النا ة أو اله  -2 
 معيار الغاية أو الهدل و القصد منه أننا )دوغي (جانب من الفقه يتصدره الفقيه رشح -

 نكون أمام خطأ شخصي إذا كان العون العمومي يسعى من خلال تصرفه إلى تحقيق أهدال
 4شخصية أو خاصة، أما إذا تصرل من أجل تحقيق أغراع الوظيفة يكون أمام خطأ مرفقي -

                                                           
 . 131 بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، صلحسين   - 1
 . 37نداء محمد أمين أبو الهوي، المرجع السابق، ص - 2

 . 131عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 3
 30.وداد عويسي ، المرجع السابق، ص- 4 
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 بالبساطة المفرطة وبالتالي لا يتفق مع القضاء لأنه يؤدي إنتقد هذا المعيار وعيب عليه
 إلى إعفاء الموظف من المسؤولية في كل الحالات التي يكون خطؤه فيها مستهدفا غرضا عاما،
 .1كما هو الشأن في الحالات التي يكون فيها سيئ النية 

 :معيار الخطأ ال سي 3-
 الموظف مرتكب الخطأ الشخصي كلما كانفهو يعتبر  )جيز(ناد  بهذا المعيار الفقيه 

 الخطأ جسيما، يصل إلى حد ارتكاس جريمة تقع تحت طائلة العقوبات بعبارة أخر  نكون أمام
 يصل إلى درجة ارتكاس جريمة تدخل تحت طائلة)2)خطأ شخصي كلما كان الخطأ جسيما 

 تي يتعرع إليهاقانون العقوبات أو كان الخطأ لا يمكن اعتباره من المخاطر العادية ال
 .3 (الموظف في اداء عمله

 هذا المعيار لم يسلم من النقد إذ إعتبر قضاء مجلس الدولة الفرنسي أخطاء أقترفت من
 قبيل الأخطاء المرفقية، و المرفق ملزم بالتعويض عنها رغم أنها بلغت حدا من الجسامة

 سيارة تابعة للقوات المسلحةاعتبرت ييه جريمة معاقب عليها قانونا، ومةال ذلك قيام سائق 
 تسير ضمن قافلة السيارات بارتكاس جريمة قتل خطأ، فهي رغم أن هذا الخطأ يشكل جريمة
 يعاقب عليها القانون إلا أن القضاء إعتبرها من الأخطاء المرفقية يلتزم المرفق بالتعويض عنها،

 .4 وبصفة نهائية
 :معيار الفصل عن الوظيفة4-

 حيث يعتبر التصرل الصادر عن الموظف والمرتب ) وريو (ينسب هذا المعيار للفقيه 
 ضررا للغير خطأ شخصيا، إذا ما أمكن فصله عن إلتزاماته وواجباته الوظيفية وخارا مهامه ، 

                                                           

 139.عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -1 

 40.فريد بن مشي ، المرجع السابق، ص، - 2

 . 01ص، 1999الله بسيوني، القضاء الإداري، ر ذ د ط، الدار الجامعية ، د س ن، الجزائر ،عبد  -3 
 . 00صنداء محمد أمين أبو الهو ، المرجع السابق،  -4 
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 يكون الخطأ منفصلا إنفصالا ماديا عن الوظيفة إذا ظهر الإنفصال بشكل ملموس، ويكون ذلك
 .1ات الوظيفة العامة لا تتطلب القيام بمةل هذا العمل أصلاإذا كانت مقتضي

 أما الخطأ المنفصل عن مقتضيات الوظيفة، إنفصالا معنويا أو ذهنيا يندرا في الواجبات
 2الوظيفية ويتصل بها إتصالا ماديا، إلا أن فاعله قصد به أحداث أضرار للغير 

 )تيباو(لعديد من أحكامه، منها حكم ، هذا في ا) وريو(لقد تبنى القضاء الفرنسي معيار 
 من محكمة التنازع الفرنسية، وخلاصة وقائع هذه القضية1935جانفي سنة 14الصادر في 

 الذي كان يركب دراجته وقد أقيمت ضد )تيباو (أن سائق أحد السيارات العسكرية دهم السيد
 وتدخلت الدولة أمام )تيباو (السائق الدعو  الجنائية وحكم عليه بغرامة مالية، وبتعويض للسيد

 محكمة الاستئنال ورفعت التنازع، فقررت محكمة التنازع أن الخطأ الذي وقع من السائق
 3.العسكري لا ينفصل عن الوظيفة لأنه كان يؤدي عملا يدخل في صميم وظيفته 
 ذالم يسلم هذا المعيار بدوره من النقد ومن الانتقادات التي وجهت إليه أنه يترتب على ه
 المعيار إستبعاد مسؤولية الموظف الشخصية في حال صدور أخطاء جسيمة منه، وهو يباشر

 .وظيفته وذلك في حالة عدم أنفصالها ماديا أو معنويا عن واجبات الوظيفة

 كما أن هذا المعيار أوسع من اللازم لأنه يجعل من كل خطأ، مهما كان تافها شخصيا
 الوظيفة، كما أنه لا يشمل الأخطاء المتصلة بواجبات الوظيفةبمجرد أنه منفصل عن واجبات 

 .4إذا كانت على درجة كبيرة من الجسامة 
 الخطأ ال خصي عما   ابهه من صور يتميزثالثا: 

 بعد التطرق إلى الخطأ الشخصي والإحاطة بكل جوانبه يدفعنا إلى تمييزه عن بعض   
                                                           

 226.ص، 2227سنة  محمد صغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية ، د ذ ر ط، دار العلوم التوزيع ، الجزائر، ،-1 

 137.عوابدي، المرجع السابق، صعمار  -2 

 138.عمار عوابدي ، المرجع نفسه، ص  -3 

 65.نداء محمد أمين أبو الهو ، المرجع السابق، ص -4 
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 .تفادي الل بس في بعض الأحيانالأخطاء الأخر ، وهذا لتوضيح مفهومه أكةر و 
 :الخطأ ال خصي و الخطأ ال زا ي1-

 عدل القاضي الإداري عن الرأي السائد بوجود تلازم حتمي بين الجريمة الجزائية والخطأ
في قضية 1935الشخصي، وذلك بعد صدور حكم محكمة التنازع الفرنسية عام 

)THEPAZ1(.تيباو 
 الخطأ الذي يكون جريمة معاقبا عليها جنائيا لا تعتبرومن ثم أصبحت القاعدة المقررة أن 

 كقاعدة عامة، وبذستمرارخطأ شخصيا يرتب المسؤولية الشخصية للموظف، فليس من الضروري 
 إعتبار الموظف الذي يرتكب جريمة الجرح أو القتل مسؤولا مدنيا عن ذلك، أما إذا كان الخطأ

 أو كان عمديا، ييعد الخطأ هنا شخصيا المرتكب والمكون لجريمة غير متصلة بالوظيفة
 3( .)للموظف المخطئ 

 :الخطأ ال خصي و التع   الماد 2-
 حسب التعاريف التي قدمها الفقه و القضاء فذن الإعتداء المادي هو تصرل إداري مادي    

 مشوس بمخالفة جسيمة ويمس بحرية إكتسابه أو حق الملكية، وقد كان القضاء الفرنسي يعتقد
 يشكل بالضرورة خطأ شخصيا إلا أن تنازل عن هذا الموقف وفرق بين مفهوم كل منهماأنه 

 فلو لا العمل بالمرفق لما إرتكب العون  حيث أصبح من الممكن أن يرتب مسؤولية الإدارة  ، 
 .هذا الإعتداء 

 :الخطأ ال خصي وتنفي  أوامر الر يأ الإدار  3-
 لا يكون الموظفون والأعوان «من القانون المدني السالف الذكر 129المادة تنص 

 العموميون مسؤولون شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير، إذا قاموا بتنفيذ أوامر صدرت

                                                           

 11نداء محمد أمين أبو الهو ، المرجع السابق، ص.  -1 
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 ».إليهم من الرئيس الإداري متى كانت هذه الأوامر واجبة عليهم 
 خطأ صادر من وبالتالي نكون أمام خطأ شخصي في حالة صدور فعل ضار نات  عن

 الموظف، أو العون العمومي والذي تصرل من تلقاء نفسه دون تلقي أوامر من رئيسه بشرط أن
 يكون ذلك التصرل ليس بهدل تحقيق المنفعة العامة

 في حالة تجاوز العون تنفيذا الأوامر صادرة عن رئيسه لكن دون أن تكون إطاعته واجبة -
 .عليه

 1ي لحدود ما جاء في الأمر الصادر عن رئيسه في حالة تجاوز العون العموم -
 : الخطأ المر  ي أساس قيام المسؤولية الإدارية: يثانالفرع ال

 لا تزال محاولات المشرع محدودة لتعريف الخطأ المرفقي فتركت مهمة ذلك للفقه والقضاء
 .الخطأ المرفقيالإداري ويرجع ذلك إلى الطابع القضائي لهذا النظام و الصعوبة التي يكتسبها 

 .تعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ المر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي -أ
 نشـــير بعبــــارة أخطـــاء مرفقيــــة إلـــى تلــــك التـــي لا تقبــــل «الخطـــأ المرفقــــي بقولـــه  )شــــابي (عـــرل

 .»الفصــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن ممارســــــــــــــــــة الوظــــــــــــــــــائف الأخــــــــــــــــــر  بصــــــــــــــــــفتها أخطــــــــــــــــــاء شخصــــــــــــــــــية
 :) الخطـــــأ المصـــــلحي أو الوظيفي.وهـــــو الخطـــــأ الـــــذي يشـــــكل إخـــــلالا"عمـــــار عوابـــــدي "ويعرفـــــه 

 بالإلتزامــــات وواجبــــات قانونيــــة ســــابقة عــــن طريــــق الإهمــــال والتقصــــير الــــذي ينســــب ويســــند إلــــى
 المرفــق ذاتــه و يعقــد المســؤولية الإداريــة ويكــون الإختصــاص بالفصــل والنظــر ييــه بجهــة القضــاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ذات النظـــــــــــــــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــــــــــــــائي الإداري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــنظم القانوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ال  . »الإداري ف

ـــ  ذي ينســـب إلـــى المرفـــق ذاتـــه بصـــرل النظـــر عـــنفالخطـــأ المرفقـــي أو المصـــلحي هـــو الخطـــأ ال
ــــي عــــدم تأديتــــه للخــــدمات التــــي يضــــطلع بهــــا علــــى الوجــــه القــــانوني ــــه، ويتمةــــل ف  2العــــاملين يي
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 1الصـــــــــــــــــحيح،حيث تســـــــــــــــــأل الإدارة عـــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــويض النـــــــــــــــــات  عـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــأ الإداري 
  حيـــــث   ـــــولأمـــــا بالنســـــبة للفقـــــه والقضـــــاء الجزائـــــري لـــــم يتعرضـــــوا لتعريـــــف الخطـــــأ المرفقـــــي 

 إن أســات ة وأعضــاء المحــاك  متف ــون حــول الت ريــر  أنــه مــن الصــعب تعريــف"الأســتاذ محيــو:
 الخطــأ المر  ـــي  هـــو مــرتبط  الحالـــة، وأن دراســـته الخطــأ المر  ـــي ترجـــع إلــى جـــرد مختلـــف

  2" .ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاووات الإدارات
 : صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ المر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي -ب

 يتجســـد فيهـــا الخطـــأ والتـــي تـــؤديتعـــد الأفعـــال المكونـــة مـــن الخطـــأ المرفقـــي تلـــك الأفعـــال التـــي 
 :إلــــى إحــــداث أضــــرار للغيــــر، ويمكــــن لهــــذه الأفعــــال حســــب التقســــيم الفقهــــي إلــــى ثــــلاث صــــور

 .اداء المرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئ  -أ    
 .حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام-س   
 .حالة بطئ المرفق العام في القيام بالخدمة أكةر من اللازم  -ا   

 :خ مـــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــي آداء المر ـــــــــــــــــــــــــــــ  لل -أ 
يقصــــــــد بــــــــه جميــــــــع الأعمــــــــال الإيجابيــــــــة الصــــــــادرة مــــــــن الإدارة والمنطويــــــــة علــــــــى خطــــــــأ،     

 ييســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ذلــــك أن ينشــــأ الضــــرر مــــن عمــــل مــــادي مشــــروع قــــام بــــه أحــــد المــــوظفين خــــلال وأثنــــاء تأديتــــه 
 لخدمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وأطلــــق الوظيفيــــة علــــى وجــــه ســــيئ، كــــأن يطــــارد رجــــل الشــــرطة ثــــورا هائجــــا فــــي الطريــــق العــــام 
 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
الرصــــاص فأصــــاس أحــــد الأفــــراد فجرحــــه وهــــو داخــــل منزلــــه أو قــــد يكــــون هــــذا الخطــــأ المــــادي 
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 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر
ــــــــات تملكهــــــــا الإدارة  ــــــــى  (1،  )مــــــــن شــــــــيئ أو حيوان ــــــــؤدي إل ــــــــو  لهــــــــا فت كذهمــــــــال جمــــــــل ممل

 أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
للأفــــــراد وممتلكــــــاتهم، أو الحـــــــوادث التــــــي تســــــببها الســـــــيارات الحكومــــــة والألات الحربيــــــة أثنـــــــاء 

 أديتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 لأعمالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الماديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعة .
 :ب/ حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ينطـــــوي تحـــــت هـــــذه الصـــــورة إمتنـــــاع العـــــون العمـــــومي عـــــن القيـــــام بعملـــــه علـــــى الإطـــــلاق      
 والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــالي  ـــــه، وبالت تكـــــون فيهـــــا الأضـــــرار اللاحقـــــة بالضـــــحية ناتجـــــة عـــــن جمـــــود المرفـــــق وعـــــدم عمل
 المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية

 نـــــاع الإدارة عــــــن اداء الواجـــــب رغـــــم أنهــــــا ملزمـــــة قانونـــــا بأدائــــــه،هنـــــا تقـــــووم علــــــى أســـــاس إمت
فالإختصـــــــاص الـــــــوظيفي لـــــــيس إمتيـــــــاز أو حـــــــق شخصـــــــيا مقـــــــرر لصـــــــالح الموظـــــــف يمارســـــــه 
 كيفمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
شــــــاء،بل أنــــــه إلتــــــزام قــــــانوني وبهــــــذا يتعــــــين علــــــى الموظــــــف المخــــــتص أن يمــــــارس صــــــلاحياته 
 القانونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــا ـــــــق للشـــــــروط المحـــــــددة قانون ـــــــة أو  بنفســـــــه، وأن يمارســـــــها وف ـــــــت صـــــــلاحيته تقديري ســـــــواء كان
 2،)مقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

                                                           

 . 33عبد الفتاح صالحي، المرجع السابق، ص -1 
 . 171ص،2222الأردن،د ذ ر ط، دار وائل للنشر،  علي خطار الشطناوي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة،- 2 
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 1ومةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيي  بركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــلا وم ــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن ال  :ج/  طــــــــــــــــــ  المر ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــي آداء الخ مــــــــــــــــــة أكث
ـــــــر مـــــــن  ـــــــديم الخدمـــــــة الملزمـــــــة بهـــــــا أكة ـــــــي تق ـــــــأخر الإدارة ف ـــــــدما تت ـــــــق هـــــــذه الصـــــــورة عن تتحق
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة،دون 

أن القــــــانون حــــــدد وقــــــت  مبــــــررا، ممــــــا يــــــؤدي لالحــــــاق الضــــــرر بــــــالغير، ولــــــيس المقصــــــود هنــــــا
 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لأداء
 2. هـــــــــــــذه الخدمـــــــــــــة لأن هـــــــــــــذا ينـــــــــــــدرا تحـــــــــــــت صـــــــــــــور الامتنـــــــــــــاع عـــــــــــــن تقـــــــــــــديم الخدمـــــــــــــة

 ومــــن جهتــــه مجلـــــس الدولــــة أخــــذ بهـــــذا النــــوع مــــن الأخطـــــاء معتبــــرا أن قــــبض إدارة الضـــــرائب 
ــــر المســــتحقة  ــــالد غي ــــى المب ــــاء عل ــــي الإبق ــــرار فرضــــها قضــــائيا وتماديهــــا ف ــــالد بعــــد إبطــــال ق مب
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها دون 
.وجـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــق منـــــــــــــــــــــذ تبليغهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالقرار القضـــــــــــــــــــــائي يعـــــــــــــــــــــد خطـــــــــــــــــــــأ مرفقيـــــــــــــــــــــا 

                                                           

مسؤولية السلطة العامة، الجزءالأول، المسؤولية على أساس الخطأ، دار الهد  للطباعة و  لحسن بن شيخ أث ملويا، -1 
 . 31ص2013النشر، د س ن، ،

 . في قضية الزوجة ضد س.أ ومن معه 2004/02/10قرار مجلس الدولة في  -2 
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ـــاني ـــب الث ـــين الخطـــأ ال خصـــي المطل ـــة ب ـــي  :العلاق و مـــ ى مســـؤولية  ـــل و الخطـــأ المر  
  من الإدارة و الموظف 

 إن التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لايعني أن الأول يرجع الى فعل الموظف      
 المصلحة أو المرفق، فالأخطاء التي تحدث بمناسبة عمل المرفق وان الةاني يرجع الى فعل

 تكون كلها تقريبا ،ناتجة عن عمل أو نشاط الموظف، باعتبار أن المرافق العمومية أشخاص
 معنوية يسيرها موظفوها فاعتمد في ذلك التشريع والقضاء على معايير للتفرقة بين الخطأ

 إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أدر  بعد ذلك بامكانية )فرع الأولال(الشخصي والخطأ المرفقي 
 ) .فرع الثاني ال(أخذ بقاعدة الجمع بين الأخطاء في حالات معينة 
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  :الفرع الأول: قاع ة التفرقة بين الخطأ ال خصي والخطأ المر  ي
 لى معيارلتطبيق قاعدة التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لابد من الاعتماد ع    

 فاصل بين الخطأ الشخصي للموظف الذي ينسب اليه شخص ،يا بحيث يتحمل المسؤولية من
 ماله الخاص والخطأ المرفقي الذي ينسب الى المرفق العام ويسأل عنه دون الموظف وذلك في

 و القضاء  التفرقة بين الخطأين في التشريع حيث تطرقنا الى معيار، اطار التشريع والقضاء
  .)ثانيا(التفرقة بين الخطأين  ، ثم نتائ )أولا(

ــــي الت ــــريع و ال ضــــاء أولا/ ــــي   ــــين الخطــــأ ال خصــــي والخطــــأ المر   ــــة ب ــــار التفرق   :معي
 تعرع المشرع الجزائـري فـي القـانون الـى فكـرة التفرقـة بـين الخطـأ الشـخص والخطـأ المرفقـي -أ 

 اذا تعــرع الموظــف :«صـراحة  103/06مــن الأمــر  31المــادة بصـورة مباشــرة، بحيـث تــنص 
 لمتابعــة قضـــائية مـــن الغيـــر بســبب خطـــأ فـــي الخدمـــة، يجــب علـــى المؤسســـة أو الادارة العموميـــة
ــــه مــــالم ينســــب الــــى هــــذا ــــة التــــي تســــلط علي  التــــي ينتمــــي اليهــــا أن تحميــــه مــــن العقوبــــات المدني
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه الي ـــــــــــــــر منفصـــــــــــــــلا عـــــــــــــــن المهـــــــــــــــام الموكل  ».الموظـــــــــــــــف .خطـــــــــــــــأ شخصـــــــــــــــي يعتب

 إن البلديــــة : «مــــن قــــانون البلديــــة الســــالف الــــذكر 144المــــادة وتــــنص الفقــــرة الأولــــى مــــن 
 مســــؤولة عــــن الأخطــــاء التــــي يرتكبهــــا رئــــيس المجلــــس البلــــدي و المنتخبــــون البلــــديون وموظفــــوا
 ».البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهم بوظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائفهم أو بمناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبته 

 والخطـــــأممــــا ســـــبق ذكــــره نلاحـــــظ علـــــى تــــدخل المشـــــرع لفكــــرة التفرقـــــة بـــــين الخطــــأ الشخصـــــي  
    رفقـــي لـــم يحســـم مســـألة معيـــار التفرقـــة بـــين الخطـــأ الشخصـــي والخطـــأ المرفقـــي بصـــورة نهائيـــة الم
 أشار فقط إلى ملامح وافاق كلا الخطأين واثار ذلك، لذلك تركت مهمـة إنجـاز وتحقيـق عمليـة و

 التفرقــة بــين الخطــأ الشخصــي والخطــأ المرفقــي لكـــل مــن جهــود الفقــه ولاســيما إجتهــادات وحلـــول
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 .القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وتطبيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ــــــــي ال ضــــــــاء -ب ــــــــي   ــــــــين الخطــــــــأ ال خصــــــــي و الخطــــــــأ المر   ــــــــة ب ــــــــار التفرق  معي

 القضـــاء الإداري لـــم يتبـــع معيـــارا محـــدد مـــن المعـــايير الفقهيـــة التـــي قيلـــت بالتفرقـــة مـــا بـــين نـــوعي
 الخطأ، وما جـر  عليـه العمـل هـو الأخـذ بهـا علـى سـبيل الإسـتئناس حيـث يقـوم القاضـي الإداري 

 .ليحدد نوع الخطأ،مستعينا بمحموعة من العوامل بفحص كل حالة على حد 

 ويعد الموقف القضائي منسجما مع السياسة التي يتبعها مجلس الدولة الفرنسي، فلا يولي
 أهمية كبيرة للمعايير الفقهية، بل يصب جل إهتماماته إلى إيجاد حل للمنازعات المعروضة

 1 .عليه
 :الأخطاء من تة الصلة  المر   العام1-

 تتحقق في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب والمنسوس إلى الموظف لا علاقة له بعمله
 الوظيفي إطلاقا كأن يرتكبه في حياته الخاصة كما لو خرا يتنزه بسيارته الخاصة فأصاس أحد
 المارة بضرر، أو كان العمل الضار الذي إرتكبه الموظف أثناء العمل، إلا أنه منبت الصلة

 ت الوظيفة، كأن يقبض البوليس على أحد الأفراد يضعه في أحد أقسام الشرطة ثمتماما بواجبا
 يتعد  عليه اعتداء عنيفا بدون أي مبرر ودون مقاومة منه وفيها تتحقق مسؤولية الموظف

 2 .شخصيا
 :الأخطاء التي ت ع أثناء تأد ة الوظيفة أو  مناسيتها2-

 مه، وقد تنطوي هذه الأخيرة على سوءيمكن للموظف أن يرتكب أخطاء أثناء تأدية مها
 .نية غير مستهدفة خدمة المرافق العامة، وقد تنطوي على درجة من الجسامة

 :ا  ان الخطأ عم  ا مسته  ا غير خ مة المصلحة العامة اذ-أ 
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 ا ذإ إرتكب الموظف خطأ أثناء ممارسته للوظيفة أو بمناسبها غير منبت الصلة بالمرفق 
 خطأ شخصيا إذا قصد الموظف المخطئ من ورائه أغراع ومقاصد غيرالعام فذنه يعد 

 أغراع ومقاصد المصلحة العامة كالكيد وأ نيته في الإنتقام من خصم، أو مجاهلة وأ محاباة
 .لصديق أو قريب له 

 :اذا  ان الخطأ بلغ درجة خاصة من ال سامة -ب 
 لخطأ جسيما وتظهريعد خطأ شخصيا حتى لو إستهدل المصلحة العامة إذا كان ا

 :جسامة الخطأ في ثلاث صور
 أن يخطئ الموظف خطأ جسيما كما لو قام أحد الأطباء بتطعيم عدد من الأطفال ضد -

 .البكتيريا بدون إتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة فأد  إلى تسمم الأطفال
 أن يخطئ الموظف خطأ قانونيا جسيما وذلك كما في حالة الموظف الذي يتجاوز سلطته -

 واختصاصاته بصورة بشعة، كما لو أمر أحد المواطنين بهدم حائط يملكه أحد الأفراد بدون وجه
 .حق
 أن يكون الفعل الصادر من أحد الموظفين مكونا لجريمة جنائية تخضع لقانون العقوبات -

 لجريمة مقصورة على الموظفين كجريمة إفشاء الأسرار أو جريمة الخيانة أو القتلسواء كانت ا
 1أو السرقة 

 نتا   التفرقة بين الخطأين /اثاني
 تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعو  التعويض والمسؤولية المنعقدة على أساس-

 .الخطأ الشخصي للموظف العام
تهيئ الجو واللائق والمناسب لحسن سير المرافق العامة لأداء  انتظامها وتقدمها، حيث أنها -

الوظيفة العامة، إذ أن إدرا  الموظف وهو يباشر مهام الوظيفة العامة بعدم مسؤولية عن 
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المرفقية، من شأنه أن يخلق له ذلك جو من الطمأنينة والإستقرار النفسي مما يدفعه  الأخطاء
 1للخلق والإبداع .

 مدنيا يجعله يلقى بنفسه في أحضان الروتين تجنبا ومساءلتهبينما عدم أعمال فكرة التفرقة 
 للمسؤولية بكافة الوسائل كعدم الإقدام والحركة في العمل والتجديد .

 إن الأخذ بقاعدة الفصل التام بين الخطأين الشخصي والخطأ المرفقي يؤدي إلى حماية كاملة -
 المرفقي، في حين أنها تؤدي إلى عدم توفير الحماية الكاملةللمضرور في حالة الخطأ 

 .للمضرور في حالة الخطأ الشخصي
 كما أن قاعدة الفصل التام تؤدي إلى منح الخطأ المهني اليسير (الخطأ المرفقي) حماية أكبر -

 من الخطأ الجسيم (الخطأ الشخصي) مما يؤدي إلى إجحال بحق المتضرر من الخطأ
 .لة إعسار الموظف الشخصي في حا

 قاع ة ال مع بين الخطأ ال خصي و الخطأ المر  ي ونتا  ها: الفرع الثاني
 سجل القضاء الإداري الفرنسي تطورات هامة في مجال توزيع المسؤولية بين الإدارة

 وقد أد  تطبيق هذه )، أولا (وموظفيها برزت جليا من خلال الحالات التي تجسد قاعدة الجمع 
 .)ثانيا(إلى عدة نتائ  متعلقة من جهة بحقوق الضحية ومن جهة أخر  بدعاو  الرجوعالقاعدة 

 أولا: قاع ة ال مع بين الخطأين
 نشأت قاعدة الجمع نتيجة إقتران بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، بعد أن كان

 الموظف المذهب السائد هو عدم إمكانية الجمع بينهما،ثم توسعت هذه القاعدة لتشمل مسؤولية
 .الشخصية ومسؤولية الإدارة بسبب خطأ شخصي واحد يرتكبه الموظف

 :ال مع بين الأخطاء و المسؤوليات-1
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 قد يجد الضرر الواقع على شخص مصدره أو سببه خطأين خطأ الإدارة وخطأ العون 
 الشخصي وبالتالي جمع الأخطاء، وقد نجد سبب الضرر خطأ واحد هو خطأ العون بصفة

 .ي يؤدي بذلك إلى ترتيب مسؤولية العون و الإدارة وهو الجمع بين المسؤولياتشخصية والذ
 :أ ال مع بين الأخطاء-

 يقصد بفكرة الجمع بين الأخطاء كأساس للمسؤولية الإدارية وجود خطأين واشتراكهما في
 إلحاق الضرر، خطأ الموظف الشخصي الذي حدث داخل المرفق أو خارجه لكن بمناسبته

 1فق، فلو لا المرفق لما إرتكب الموظف الخطأ .وخطأ المر 
 )أن ي(كانت أول قضية اشتهر بها القضاء الفرنسي بخصوص هذا الموضوع هي قضية 

 كان قد دخل مكتب البريد قبل موعد إغلاقه وبعد )ان ي(والتي تتلخص وقائعها في أن السيد 
 فنصحه أحد الموظفين بالخروا منإنتهاء عمله هم بمغادرة مكتب البريد فوجد أن أبوابه أغلقت 

الباس الخلفي المخصص لخروا العمال والموظفين، وفي الطريق إلى ذلك الباس مر 
(ANGUET ) بقاعة الطرود فظنه بعض الموظفين الموجودين لصا، فهجموا عليه وأشبعوه

 سقط وكسرت ساقه، وقد ثبت أن ساعة المكتب ذاتها لم تكن مضبوطة، وأن ضربا ودفعوه حتى
أبوابه نتيجة لذلك قبل الموعد الرسمي المحدد بدقائق، كما ثبت أن هنا  قطعة  المكتب أغلق
موضوعة بطريقة خاطئة عند عتبة الباس وهي التي سقط عليها المجني عليه  حديدية كانت
القاضي بأن الحادث نت  عن خطأين هما  ارتأ ،وبناء على دعو  المضرور )ساقه  وانكسرت

عن غلق مكتب البريد قبل الوقت المحدد، فالمرفق سير بشكل سيء وخطأ  نات  خطأ مرفقي
لأعوان البريد الذين عاملوا المضرور بقسوة عوع دعوته إلى الخروا من المكتب  شخصي

 2بهدوء 
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 ذال ي رفع دعو  تعويض ضد وزير العدل )بل اسي(من تطبيقات القضاء الجزائري قضيةو  
 الإدارية للمحكمة العليا أن هذا الضرر يعود سببه إلى الخطأوبعد دراسة الملف قررت الغرفة 

 شخصي إرتكبه كاتب الضبط بسبب إهماله وخطأ مرفقي يتمةل في سوء تسيير مصلحة كتابة
 .على الضرر الذي لحق به ي مبل اس (الضبط، وبالتالي حكم على الدولة بتعويض السيد

 :ال مع بين المسؤوليات-ب
 هذاأ واحد وهو خطأ العون العمومي مصدر الضرر ولكون يكون في هذه الحالة خط

 الخطأ شخصيا يجب أن يلزم مسؤولية العون فقط ولكن الأمر ليس كذلك،دائما وهذا أثر
اجتهاد القضاء، فقد بدأ هذا الأخير بتقدير أن الخطأ الشخصي و هام ال و التطور الكبير

 .لموظفأثناء الخدمة أو بمناسبتها يلزم مسؤولية ا المرتكب
 وفي تطور لاحق قرر بأنه حتى ولو كان الخطأ خارا الخدمة فذن الخطأ الشخصي يمكن
 1.حسب الأحوال إلزام الإدارة 

 :حالة الخطأ ال خصي المرتكب داخل المر  2-
 سلم مجلس الدولة بقاعدة الجمع بين المسؤوليتين لقيام مسؤولية الإدارة إلى جانب مسؤولية

 حالة الخطأ الشخصي الواحد المرتكب في المرفق أو مناسبة القيامالموظف الشخصية، في 
التي تتخلص وقائعها  (LEMONNIER) بالعمل في المرفق وذلك في حكمة في قضية

   ييمايلي:

الإستعراضات التي  أحد العمدة خطأ جسيم وهو ينظم إحتفالا بعيد قرية ، وكان من بين أخطأ 
العمدة خطأه الجسيم  أهدال عائمة في نهر صغير وأخطأ تقام في هذه المناسبة الرماية على

بالأسلحة النارية على  عندما سمح بذقامة هذه الأهدال وتر  اللاعبين يتبارون في إصابتها
التصويب ولم يمنع الناس  عبين ليسوا من ذوي المهارة فيلاالرغم من أنه أخبر واخطر بأن ال
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عبين لاوانما إكتفى بنصح ال ولم يوقف التصويبمن السير والمرور في الضفة الأخر  للنهر 
الرصاص ليصيب السيدة  بمزيد من المهارة في التصويب وكان من نتيجة ذلك أن طاش

، فتوجه الزوجان إلى القضاء ورفع الدعو  أمام مجلس الدولة ضد البلدية فحكم لهما )لومونييه(
هنا لا يحول دون قيام  )أ ال ل  ةر ي(بالتعويض معلنا أن تقرير المسؤولية الشخصية للموظف 

وتقدير مسؤولية الإدارة فذن كان هذا الجمع بين المسؤوليتين لا يعطي للمضرور الحق في 
 التعويض مرتين لأن العدالة تأبى ذلك .

 :حالة الخطأ ال خصي المرتكب خارج المر  3-
 الخطأ الشخصيكان مجلس الدولة الفرنسي يرفض في البداية تقرير مسؤولية الإدارة عن 

 عدل عن هذا الموقف ورتب1949الذي يرتكبه الموظف خارا الخدمة، ولكن في عام 
 مسؤولية الإدارة إلى جانب مسؤولية الموظف في الحالة الخطأ الشخصي الذي يرتكبه خارا
 الخدمة بواسطة وسيلة من وسائل الإدارة أو إذا ما لابسته ظرول معينة كما في حال إستعمال

 للسيارات الحكومية التي هي في عهدتهم و ذهبوا بها لأداء خدمات وأغراع خاصة الموظفين
 بهم، فذذا ما تسببوا بواسطة هذه السيارات في إحداث أضرار للغير إستوجب القضاء الإداري 
 قيام المسؤولية الإدارية إلى جانب المسؤولية الشخصية للموظف .

 مرفق مهما كانت ضئيلة فذن مسؤولية الإدارةعلى إعتبار كون الخطأ ذي صلة وٕارتباط بال
 .تشتر  مع مسؤولية العون 
 أخد القضاء الجزائري بهذا الحل بخصوص المسؤولية الطبية للمرفق العمومي وعلى

 أين11977/01/22ضد المستشفى المدني بالأخضرية بتاريخ  )صا ني(الأخص في قضية 
مل المجلس الأعلى سابقا مستشفى الأخضرية الم  سؤولية من كون الخطأ شخصي ومنسوسح 

 في منزله بعد خروجه من المستشفى حيث )صا ني (والذي عال  الضحية ) انتا (للطبيب 

                                                           

 (.   10)الملحق رقم  62،صR.A.J.A،صايغي ضد المستشفى المدني بالأخضرية 22/21/1711غ.إ.م.أ -1 
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 تسبب له في جروح غير عمدية ومنه فذن خطأ الطبيب لا يمكن فصله عن المرفق وله علاقة
 يكون في إتصالأن  ) انتا  (ولو بسيطة به، حيث أنه وبدون المرفق لم يكن بمقدور السيد

 بالشاس المريض ولا أتاحة الفرصة له للتوجه إلى مرقده ولا إحداث جروح غير عمدية له .
 ثانيا: نتا   ال مع بين الخطأين
 يؤدي الإعترال بجمع المسؤوليات إلى نتائ  تتعلق بقواعد الإجراءات وبقواعد الموضوع

 :الرجوع التي يمكن أن يتم رفعها ومن المناسب التعرل على التوالي لدعو  المضرور ودعاو  
 من أجل مباشرة الدعو  قصد حصول المضرور على التعويض فذنه :دعوى المضرور1-

 :يخضع للقواعد التالية
 يحق للضحية الاختيار بين الرفع الدعو  ضد الإدارة أمام القضاء الاداري  : ي الم ام الأول -

 وغالبا ما يختار الضحية طلب التعويض الكلي،  )أورفعها ضد الموظف أمام القضاء العادي 
  1. من الإدارة باعتبارها الجهة القادرة على دفع مبلد التعويض دون تماطل

 كان مبدأ جمع المسؤوليات يهدل إلى تمكين الضحية من الاختبار إذا : ي الم ام الثاني -
 الضحية مرتين نتيجةبين متابعة الإدارة أو الموظف، فذنه لا يمكن أن يسمح بتعويض 

  .   2الدعويين المرفوعتين، وبالتالي يقابل مبدأ جمع المسؤوليات مبدأ عدم جمع بين تعويضين
 :وى الرجوعادع 2-

 بعد أن تدفع الإدارة كامل التعويض، بالامكان أن ترجع على العون لمطالبته بذسترداد
 كن أيضا رفع الدعو  على الإدارةدفعته لقاء حصته في المسؤولية وعلى العكس يم الذيالمبلد 

عن من طرل العون لإسترداد ما دفعه كما يمكن للادارة إدخال الغير كمسؤول في الخصومة 
 طريق دعو  الحلول .

 
                                                           

 . 13عبد الحكيم مبروكي، المرجع السابق، ص -1 
 .32المرجع السابق ،ص قانزن المسؤولية الإدارية ،  خلوفي رشيد،-2 
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 :دعوى الرجوع المر وعة من الإدارة على الموظف -أ

 ويمكن أن ترفع «من قانون البلدية السالفة لذا كر في فقرتها الةانية 144لمادة تنص ا        
 ».دعو  ضد هؤلاء في حال إرتكابهم خطأ شخصيا 

 الولاية: « من قانون الولاية التي تنص على أن  140 المادة بالإضافة إلى نص 
 مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي و المنتخبون وتتولى

 القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأالولاية ممارسة حق الدعو  الرجوع أمام الجهة 
 ».شخصي من جانبهم 
 بالتالي إذ ا إرتكب العون خطأ شخصيا ودفعت الإدارة التعويض عوضا عنه ويتصور ذلك
 في الحالة التي يكون فيها الخطأ الشخصي مرتكبا أثناء الخدمة أو بمناسبتها،أي في حالة

 ا تدفع الإدارة التعويض وبعد ذلك فيالخطأ الشخصي غير قابل للفصل عن الخدمة فهن
 .  مقدورها الرجوع عن العون لإسترداد ما دفعته

 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية السالف الذكر إذا كنا أمام  311كما تؤكد المادة 
 خطأ شخصي منبت الصلة بالمرفق العام فذن الإدارة لا تحل محل الموظف في دفع مبلد

 للمضرور من جانب اخر إذا كانت المسؤولية ناتجة عن إقتراس خطأ شخصي بخطأالتعويض 
 مرفقي في إحداث الضرر هنا تدفع الإدارة التعويض بكامله وبذستطاعتها الرجوع على العون 
 .في حدود النسبة التي يغطيها الخطأ الشخصي 

 :دعوى الرجوع المر وعة من الموظف على الإدارة-ب
 من القانون الأساسي للوظيف العمومي يجب على 31لمادة حسب ما كشفت عنه ا

 الإدارة يأن تتولى دفع التعويضات المدنية المنصبة على العون في الحالتين حالة إرتكاس خطأ

                                                           

قضية س.ع.س ضد وزير الداخلية  ،المجلة  12/21/1721بتاريخ  30212قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية ،رقم -1 
 .22الملحق رقم ، 231، ص  1727، 1القضائية للمحكمة  العليا ، عدد 
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 مرفقي وفي حالة ارتكاس خطأ شخصي لا يمكن فصله عن الوظيفة، كما يمكن إضافة حالة
 إذا أحجمت الإدارة عن التدخل لحماية العون ثالةة فهي اقتران خطا شخصي بخطأ مرفقي، فهنا 

 12  يتضمن قانون الولاية، ا ر، عدد 2012ييفري ،21المؤرخ في 12-07قانون رقم ، -
 2012. ييفري 29الصادر في ،

 ودفع التعويضات محله أو لم تتدخل أثناء الدعو  المدنية المرفوعة أمام القاضي العادي للحلول
 فذنه من حق العون رفع دعو  الرجوع ضدها بغية طلب محل العون في تحمل التعويض،

 إسترداد ما دفعه للضحية .
 يمكن مباشرة دعو  الرجوع لمصلحة العون في مواجهة الإدارة وذلك في حالة أن أساس
 الخطأين هو خطأ شخصي وخطأ مرفقي  ، والضحية فضلت رفع الدعو  ضد الموظف، يحق

 . 1نسبة التعويض عن الحصة التي دفعهاللعون بمناسبة دعو  الرجوع أن يطلب 
 :دعوى الرجوع المر وعة من الإدارة على النير-

 نطبق نفس القواعد في حالة ما إذا كان الضرر المستحق للتعويض ناتجا عن فعل الغير
 ، إذ تحل هنا الإدارة محل حقوق المضرور ألا2ضد موظف تابع لإدارة معينة قامت بتعويضه

 تقوم الإدارة بذسترداد المبالد التي دفعتها له وذلك عن طريق دعو  الرجوعوهو موظفها، ولكي 
 ضد الغير المتسبب في الضرر، ذلك أن فعل الغير يعفي جزئيا أو كليا الإدارة، ومنه تبقى
 مسؤوليتها بقدر نسبة مشاركتها في الخطأ .

 

                                                           

 . 131لحسن كفيف، المرجع السابق، ص - 1
تحل الدولة في هذه الظرول محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكبي  على أنه"ق أع و ع  2فقرة  32تنص م  -2 

المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام  13/12/2210المؤرخ في  10/322، المرسوم التنفيذي هذه الأفعال "
 .13للبلدية .ا.ر ،عدد 
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 ث الأولـــمبحـال 

 والقاعدةكان الخطأ اساسا المسؤولية فان الضرر الناجم عنه هو شرط التعويض إذا       
ضحية فلا تعويض ومن ثم يقع على ال مسؤوليةالمعمول بها في قضاء التعويض هي حيث لا 

ئية من أجل الحصول على تعويض الاضرار التي اصابها وهنا مسؤولية الإدارة الخطإثبات 
ان القضاء لا يقبل التعويض عنه  إلاتطرح مسألة الضرر القابل للتعويض ووجوب وجود ضرر 

ما لم تتوفى الشروط معينة تتعلق بطبيعة الضرر ذاته بعملية نسب الضرر ولذلك يجب البحث 
عن الخصائص العامة للضرر و انواعه والبحث في علاقة السببية بين الخطأ والفعل الضار 

بعملية التعويض الأخذ  والضرر وهذا ما سنتناول في المبحث الأول ومن الضروري أثناء القيام
بعين الاعتراض باعتبار تناسب التعويض مع الضرر وذلك من اجل جبره كليا او الاكتفائي 

وهذا ما يبرر عادة بمنح تعويض منطق يغطي الضرر اللاحق بالضحية ولذلك يجب  بإصلاحه
وف احترام القواعد والمبادئ العامة وكذا سلطات القاضي في تقييم الضرر ومراعاة الظر 

أثناء حساب التعويض وكذلك إجراءات  والمالية الاقتصادية الاجتماعيةوالعناصر الزمنية 
ما نعالجه في   التعويض ودعوى المسؤولية نظرا لخصوصيات دعاوى القضاء الكامل وهذا

 . المبحث الثاني
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 المبحث الاول 
 أتعويض الضرر الناجم عن الخط 

على خطأ قابلنا للتعويض حتى يتسنى للقاضي القيام بعملية يجب ان يكون ضرر ناجم      
وهذا ما يكون هنا  "لا تعويض بدون ضرر "تقدير التعويض عنه تطبيقا لقاعدة القضاء الاداري 

الذي سنخصص لدراسة الإجراءات  (المطلب الثاني)و (المطلب الأول)موضوع نقاشنا في 
 التعويض

 . الضرر القابل للتعويض : المطلب الاول 
إن دراسة موضوع الضرر القابل للتعويض تعد من المسائل المعقدة في نظام المسؤولية      

اذا اثبت الضحية بشكل كافي  إلاالقاضي لا يقبل التعويض  ،حيث  الإدارية على أساس الخطأ
   ان يكون هذا الضرر منسوبا الى خطأ مرفقي   وضرورة،  (الفرع الاول  )ومؤكد وجود ضرر

 . (الفرع الثاني)ايضا الى ادارة محددة بالذات  و
  ررــود الضــات وجــإثب :رع الأولــالف
وذلك ،اشترطها القضاء الاداري كما انه اعترف بها   ان مسالة اثبات وجود الضرر ضرورة    

قابلا للتقييم بالمال والتقدير أن الضرر صيب الضحية ما دام تي يمكن ان تالالأضرار  بتنوع 
 . خصائص العامة للضرر وثانيا أنواع الضررال إلى وعليه سنتطرق أولا 

 الخصائص العامة للضرر /اولا 
على الاقل مشروعا أو  حقا  يمسمؤكد وان اليتميز الضرر بطابعه الشخصي المباشر     

لإثبات المسؤولية الادارية على اساس  ءما اشترطه القضا هذاوذلك  ،مصلحة محمية قانونا
 . الخطأ

 : الطابع الشخصي للضرر /1
ويقصد بها ضرورة ان  ضي ،شرطي الصفة والمصلحة في التقابان هذه الخاصية ترتبط      

قضاء الاداري فرق في حالة الضرر الذي الفإن  ، يلحق الضرر بشخص الضحية او مالها
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الضرر الفوري الذي يمس الضحية نفسها والضرر المنعكس او المرتد  يمس الأشخاص بين
ففي هذه الحالة يمكن لذوي  1جزه.الذي يصيب ذوي حقوق الضحية في حالة وفاته او ع

 ذاالمادي والمعنوي وبناء على ذلك ا ضررالحقوق المطالبة بالتعويض باسم الضحية عن ال
 .2ينقل كاملا الى الورثة  رفعت الضحية طلبها قبل وفاتها فان التعويض

فلا تعويض عن الضرر المادي للورثة لارتباط الآلام الجسمانية  ،هملت طلب التعويضأ وان   
 ، عن الضرر المعنوي وعن الأضرار التي لحقتهم  بالضحية لكن يبقى لهم الحق في التعويض

 .3 ةنتيجتها الاختلال في ظروف المعيش
ة هو ضرر ـــرف به أن الضرر الذي لحق الضحيــزائري معتــوهذا ما أخذ به القضاء الج

 .4شخصي 
لهم الحق في التعويض عن الضرر المعنوي بسبب وفاة احد ابنائهم كما : بالنسبة للأصول * 

 لمادي او عن الأضرار الناتجة عن اختلال في ظروفضررالهم الحق في التعويض عن ال
فلهم الحق التعويض عن الضرر المعنوي وعن الضرر الناتج  ، الأولاد وخاصةللفروع  بالنسبة*

عن اختلال في ظروف المعيشة كما يمكن لهم الحصول على تعويض الضرر المادي اذا كانوا 
 . الضحيةتحت نفقة 

للزوج او الزوجة الحق في التعويض عن الضرر المادي  ة :للزوج او الزوج بالنسبة * 
 . ةوف المعيشوالضرر الناتج عن اختلال في ظر 

يمكن لهم الحصول على تعويض الضرر المعنوي والضرر الناتج  :الأخت و للأخ ةبالنسب *
  . المعيشةعن اختلال في ظروف 
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بالتعويض عن الضرر  الضحيةوي حقوق ذ ةاحقي (CHAPUS )وقد برر الثقة الفقيه      
لا يمكن الزام المدعى عليه في مواجهة الضحايا مهما كانت صفتهم الا في حاله  لأنهالمنعكس 

اختلافها عن دعوى ذوي  غمالضحية ر  ى كما أشار القضاء الى ان دعو  ، ثبوت مسؤوليته
 1 ان اصل كل هذه هما يتمثل في واقعة واحدة. إلاالحقوق 

 : الطابع المباشر للضرر  /3   
ان نلتقي اختلف في  إلاان كانت تشييع والقضاء قد اعترف بالطابع المباشر للضرر     

بتحليل الخاصية المباشرة  :""محيو "معالجته وذلك نظرا لتعلقه برابطة السببية حيث كتب الاستاذ
سنعالج هذا  ةولذلك سنرى هذا الموضوع الى شرط السببي2 "للضرر تثار مشكلة السببية

مكتفين بذكر الحالات التي تزيل الطابع المباشر للضرر  ةشرط السببي ىالموضوع بالتطرق ال
    يقصد بالطابع المباشر للضرر  في الاساس  نلأفي التعويض  ةوالتي تستبعد حق الضحي

 . ةالادار  ألخط ةطبيعي ةهو ان يكون عند وقوع الضرر نتيج
 :مباشر للضرر الالحالات التي تزيد الطابع * 
 : تتحقق هذه الحالات في   
سباب لا ترجع لأخلال النشاط الاداري او بعده  ةيحدث ان تتضرر الضحي ةتوسط واقع -أ   

ا  وهو م3الى هذا النشاط كحدوث وفاه دون ان يكون العمل الطبي هو السبب في  ةمباشر 
       خــالصحي ومن معه بتاري ضد القطاع " ر "ب.  ةفي قضي ةالجزائري ةقضى به مجلس الدول

التي لا علاقة لها   ضرار الناتجة عن التطعيمعلى الأ مسؤوليةلا  بأنهمقررا  3000 /32/10
 .4مع العمل التلقيحي 

خذ الإجراءات أتوسط فعل الضحية وتحدث هذه الحالة عادة بسبب امتناع الضحية عن   -ب
خر رغم آعن استعمال شحنته عبر طريق  لالضرورية لإبعاد الضرر كحالة الامتناع مقاو 

                                                           
1-C.E.F 28/07/1951 "BERENGER " 

 320ص  ،المرجع السابق ،محيو احمد  -2
 1- خلوفي رشيد ،المرجع السابق،ص 111،111 .

 . 202ص ، 3001 ،62عدد  ة ،نشرة القضا - 4
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بسبب قرار  ةضرار الناتجة عن توقفه عن استغلال محجر ن الأأمحتجا في ذلك ب، استطاعته 
 .إداري غير مشروع يمنع سيرها في طريق معين 

وتتحقق هذه الحالة اذا كان الضرر الناتج عن وضعية غير مشروعة الضحية مثال عدم احترام 
لتعليمات الأمن أثناء احتفال الحدث فيه حريق وقد استبعد حقهم في مستغلين المرقص 

 . التعويض رغم احتجاجهم بان الضرر كان نتيجة أخطاء المصالح الشرطة
ن الضرر المصاحب للنشاط الاداري يعود لفعل أذا تبين للقاضي : إتوسط فعل الغير  -ج 

 . مباشرالالغير فانه يفقد طابعه 
 :  ضررالطابع المؤكد لل /2
ير القضاء الجزائري القضاء الإداري الفرنسي في عدد من القضايا حيث اعترف بالطابع اس    

المؤكد في أكثر من فرصة كما رفض تعويض الضرر المحتمل حينما طالب المدعي تعويض 
وقرر ايضا ان الداره المؤكد حتى ولو لم يكن 1قانوني للإدارة الناجم عن الامتناع غير  رضر 
والذين  ةتربوي ةفي مؤسس لأولادهمافقدان الوالدين  ةكحال ةما دام قد فوت فرصة جدي حاليا

 .سوف يقدمون مساعدة لهما في المستقبل 
 ةمن خسار  ةحق الضحيل ن الضرر يشمل ماإللمشرع وبحسب القانون المدني ف بالنسبةما أ

.   (113 ة)الماد ن لا يكون في استطاعته دفعه ببذل جهد معقولأب بشرط ساته من كفوما
  كما يقر( ةو حالأ ةمؤكد)مصلحة قائمة ب سن المشرع يقر حاليا بالضرر الذي يمأويبدو 
 من ق.إ.م.إ( . 12 م )بشرط ان يقرها القانون  الاحتمالية ةمصلحبالايضا 

 :/ الطابع الغير المشروع للضرر2
 ة     قل بمصلحلأوتعني هذه الخاصية ضرورة ان يمس الضرر بحق مشروع او على ا     
مر يقبل التعويض فقط على ول الأألقد كان مجلس الدوله الفرنسي القانون،  يحميها  ةو وضعيأ

 .وبالتالي لم يكن يقبل التعويض عن الضرر المنعكس  ةنها مشروعأالمصلحة التي يقدرها 
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الضرر الذي يمس المصلحة " ن لم يصرح بذلك ب،إما بالنسبة للقضاء الجزائري أ     
على حيث اعترف أشار الى الطابع الغير المشروع للضرر في قرار المجلس الأ دفق" المشروعة 

عاء بوجوب تعويضهما بسبب دالإشرعيا  همافي مقدور  "سعيدي"و "بوشات"بان السيدين 
  1.ا محرمانهما من التمتع بمحله

اذا كان لذوي  إلان التشريع والقضاء الجزائريين لا يعترفان بتعويض الضرر المنعكس إ     
علاقات الواقعة خارج نطاق المبدئيا  انالشرعية وبالتالي يستبعد ةرابط ةالحقوق مع الضحي

وأضاف المشرع في القانون المدني  ة،الزواج وما ينتج عنها لمخالفتهما من النظام والآداب العام
   ن الاستعمال التعسفي للحق يشكل خطأ اذا كان يهدف للحصول على فائدة غير مشروعة أ
  ق.م( .مكرر من  132 )م

 ررــواع الضـــــنأ الفـــرع الثـــاني :
اتفق  إلابالرغم من تنوع الضرر وأنواعه وقبول القضاء الإداري التعويضي عنه شيئا فشيئا    

ان معظمهم يتفقون على تقسيم الضرر الى  إلاالفقه والقضاء على تصنيفات التي قدمها الفقه 
 . نوعين مادي ومعنوي 

 : الضرر المادي/اولا  
   .    يعتبر الضرر المادي اذا لحق بجسم الضحية او بمالها او بالمصلحة المالية لها     
 : يـالضرر الجسمان /1 

الذي يمس بالسلامة الجسمانية كما يمكن ان يخل بظروف   الجسماني يقصد به الضرر    
 . المعيشة
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 : الضرر الذي يمص بالسلامة الجسمانية -أ
   الجسماني وقرر في هذا الشأن  بالآلاميعبر قضاء الاداري الجزائري على هذا الضرر     
ن تعفن عظم الفخذ يعتبر ان الضمور العضلي المعتبر للطرف السفلي الأيسر من الفخذ أ

 . يضاألما جسمانيا أوالتصلب الافقي للعرقوب يشكلان 
 ة :الضرر الذي يسبب اختلالا في ظروف المعيش -ب
تلالات في ظروف اخللضرر الذي يسبب   أخذ القضاء الإداري الجزائري بصور اعديدة    

 كالإعاقةمثال ذلك العجز الدائم الجزئي او الكلي الناتج عن تأثير على وظائف الجسم  ةالمعيش
 .1 ةمدى الحيا

 : /الضرر المالي3
و منقولة وذلك عن طريق أهو الضرر الذي يلحق اموال الضحية سواء كانت عقارية      

الحيلولة دون الانتفاع و أ،نتقاص من قيمتها لإالاعتداء عليها او تحطيمها كليا او جزئيا او ا
  وفي هذه الحالات لا يتردد القضاء في التعويض ما دام هذا الضرر ناتجا عن خطا .بها

،   الضرر الناتج عن الاعتداء على ملكية او الحرمان من الانتفاع بها  : ومثال ذلك ،الإدارة
 2.من الذهب  ةكمي ةو سرقأ ةو ضياع سيار أو بحق الايجار أ
 :/الضرر الذي يصيب مصلحة مالية 2

يصيب هذا الضرر نشاطا مهنيا عاما او خاصا او اي مصدر اخر كان يجلب للضحية      
المصلحة ماليه تفويت فرص الربح وقد اعترف القضاء الإداري بمثل هذا الضرر في حالات 

المرتب عديدة نذكر منها تثبت فرصة الحصول على إعفاء ضريبي وكذلك التوقف عن دفع 
  .بسبب العد المؤقت عن العمل
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 : الضرر المعنوي / ا ـانيـث 
وي يصعب إثباته كما يصعب تقييمه في الكثير من الحالات عكس ـرر المعنـن الضإ     

ومثال عن ذلك التعويض عن الأضرار المعنوية على ،المادي الذي هو سهل الإثبات  الضرر
حيانا بتعويض رمزي على الضرر الناتج عن الاعتداء على أو أ ةوالفني ةدبيالأ ةالحق الملكي

العبادة والعقيدة الدينية القضاء الاداري الفرنسي من جهته كان  ةو على حريأاو الشرح  ةالسمع
الدمعة لا يمكن تقييمه  " يرفض التصريح بالتعويض عن الألم المعنوي مبررا اتجاهه هذا بأن

 . 1هذا الموقف ليقبل بالتعويض عن الآلام العاطفية وبعد ذلك تم التراجع عن" ، بالمال 
وقد قرر القضاء الإداري الجزائري التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن ضرر مادي      

كما قرر أيضا التعويض عن الضرر المعنوي البحث كحدود اضطرابات ، كالضرر الجمالي 
اهه هذا يعد تكريسا للاجتهاد القضائي ن اتجأاعتبر  ةمساس بمشاعر الحنان والحسر الو أنفسية 

مقابل الضرر المادي والمعنوي   يمكن للقاضي بالتعويض مقابل للاجتهاد القضائي وعموما 
 . ن واحدآفي 
   وصرح بذلك في  المادي و المعنوي ، قر بالضررأفقد  الجزائري  أما بالنسبة للمشرع    

بينما اكتفى في  (مكرر من القانون المدني 113 م .إ.م.إ و من ق 2م  )بعض النصوص
و اعتداء أقذف ، شتم ،هانه ،إ ضرر الناتج عن تهديد كالمثله على ذلك أبعض الأحيان بإعطاء 

اعطى  3001ويبدو ان المشرع من خلال تعديل القانون المدني سنة  .مهما كانت طبيعته
                      السمعة   وأاو الشرف معنى ضيقا للضرر المعنوي حين حصره في المساس بالحرية 

 . (مكرر 113م )
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 الــثـــانـــي : نـــســـب الــضـــــــــرر المطلب 

تعتبر الرابطة السببية الشرط الثالث بعد الخطأ موجود الضرر ولا بد لقيام مسؤولية الإدارة       
لى خطأ الإدارة إ ةمن صفة مباشر ه منسوبا ر وحتى يقبل القاضي بالتعويض لابد أن يكون ضر 

ان القضاء الاداري اشترط شرطا آخر يتمثل في ضرورة  إلا ، وبالرغم من اجتماع هذه الشروط
 . أن يشمل الضرر ايضا الى شخص اداري معنوي محدد

 :ة ـــرابطة السببيــالالفرع الأول :   
 ةللإدار او الرابطة السببية المباشرة التي تربط بين الضرر والخطأ المرفقي   هي العلاقة      

التخفيف  وأحيانااستبعاد مسؤولية الإدارة   لكن القضاء الإداري أحيانا، (اولا )تناولهسنوهذا من 
 ( .ثانيا)منها اذا وجدت حالات تؤثر على هذه العلاقة 

 : العلاقة السببية بين الضرر و الخطأ ة السببيةفي وجود رابط*      
 ةمن العلاق ةالى ان القضاء الاداري يقبل بصفه واسع (VEDEL)الاستاذ  لقد أشار       
ولذلك  ،السبب المباشر لوقوع الضرر ةالادار  أفهو يشترط ان يكون خط، للسببية  ةالمباشر 

 عن الخطأ ؟رر ناتجا هل كان الض: السؤال المطروح في مسألة السببية هو 
مكن تحديد مصدر الضرر في خطأ واحد أاذا  إلا ةسهل بدوا ن الاجابة عن هذا السؤال تإ      

إلا أن الوضع ليس  ، را عن شيء تابع لإدارة ماديرتكبه الموظف ما أو كان هذا خطأ صا
 1.كذلك حين تشترك عدة أخطاء حدوث الضرر

 لم يجهد نفسه في النظريات التي عرفها القضاء   في الحقيقة ان القضاء الإداري       
و المنتج أ "السبب الملائم "يبحث عن2فهو لا يلجأ عادة إلى نظرية تعادل الأسباب  ،العادي
والملاحظ ان القضاء الاداري لا يدخل في الاجتهادات " "محيو"وقد صرح الاستاذ . للضرر 

سبب ال (قرب)  ةمجانب ،ازن الظروفالقضاء العادي التي ولدت نظريات مختلفة بالسبب تو 
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ك الضرر البدني او ذأمباشر لهذا كومع ذلك فانه يبدي ترددا في التكييف  ، والسببية الملائمة
 .1 "و الماديأ
ن يصرح بعلاقة السببية في اكثر من فرصة إلا أنه قد ألقضاء الإداري الجزائري لوكان       

حيانا أوقد يصفها  ، الثابتةو أ ة،مباشر الاو يصفها ب ة،يكتفي بالتصريح بوجود علاقة سببي
كان نتيجة   جلر الر  تب  نأتقريره بك ا،المؤثرة وقد لا يصرح بذلك وإنما يستعمل ما يدل عليه

 .2ن المستشفى ساهم في وجود الضرر بسبب تقصيره أو أ ،  إهمال في العلاج
وت علاقة تصريحه بثبك ، القضايا كما أخذ ايضا بنظرية السبب الملائم في عدد من       

تصريحه  ، الجراحي الأول والضرر المتمثل في تعفن عدم الفخذ عظمي الفخذ سببية بين العمل
جراء الضحية إيضا النظاره التي تعرضت له الضحية تسببت فيه العملية الجراحية الاولى رغم أ

 3.خرى ألثلاث عمليات جراحية 
،  "النتيجة الطبيعية "إلىمن القانون المدني  113 مشار في أفقد ،للمشرع  بالنسبةما أ      

 بذل جهد معقولب اهن يتوقأ نالدائ ةعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعا و 
 :لمسؤوليةاو التخفيف من أحالات الإعفاء   *

   ، أجنبية لا علاقة لها بنشاط الإدارة المخطئ لأسبابيعود  رراذا تبين للقاضي ان الض     
، وتتمثل هذه الحالات في خطأ الضحية ، من مسؤوليتها اما كليا او جزئيا  ةالادار  فيفإنه يع
 . القوة القاهرة و الظرف الطارئ  ، غيرالخطا 
 : /حاله خطأ الضحيةأ      
 : جزئيا على النحو التاليفي هذه الحالة قد تحصل اداره من مسؤوليتها كليا او       
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 : *الإعفاء الكلي 
ويحدث هذا عندما يكون الضرر نتيجة الخطأ الضحية لوحدها وبالتالي تنتفي مسؤولية        
إعفاء الإدارة لمسؤوليتها بسبب  عن ذلك : مثال.وعلى الضحية تحمل النتائج ، كليا  ةالادار 

 .1بوادي  ععدم الاحترام السائق الإشارات على دفع مقطو 
 : * الإعفاء الجزئي 

دارة الإ خطإويحدث هذا عندما يساهم خطأ الضحية جزئيا في وقوع الضرر الى جانب      
 ةبالنسب ةالدول ةاعفاء مسؤوليك . الضحية إمن جزء من المسؤولية بقدر خط رةدالإا فى فتع
الحريق  لإخماد رباع بسبب خطأ الضحية المتمثل في عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية أ ةثلاث
الثلثين عن سوء تثبيت الحاجز   عفاء مسؤولية البلدية بالنسبةإ و أ ، ضرارالأاو الحد من أ

انعدام  في  الوالدين المتمثل إالأمني بالطريق مما أدى إلى وفاة الطفل وذلك بسبب اشتراك خط
 . الرقابة
 : ب/حالة الخطأ الغير     
 :    يمكن ان يكون الغير شخصا عاما او خاصا وعليه       
تعفى الإدارة من المسؤولية كليا اذا كان الضرر عن خطأ  ، فإذا كان شخصا عاما *      

 . الغير إمع خط ةا الادار إذا اشترك خطإو جزئيا أ ،الغير لوحده
فإنه يطبق نفس الحل بالنسبة للضرر الناتج عن  ، اخاص اما اذا كان الغير شخصا *       

 إالإدارة مع خط إالغير هنا خطا الغير هنا مع خط إما اذا اشترك خط، أخطأ الغير لوحده 
كل طرف ة فهل على الضحية متابع، الاختصاص   الإدارة فتثور في الواقع عدة مشاكل في

محاكم الإدارية والأخرى اليين إحداهما أمام وبالتالي رفع دعو ؟ مام الجهة القضائية المختصةأ
 . أمام المحاكم العادية
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وهو تطبيق فكرة تضامن  ، من القانون المدنيمقتبس الى حل  "محيو "شار الاستاذأ       
و الغير   يحكم القاضي بالتساوي بين الإدارة وحسب هذه القائدة منه ، 136م شركاء حسب ال

 كل منهما . نسبة تعويض كما يمكنه تحديد 
حقوق الدولة و الحقوق الخاصة  و يبقى التساؤل مطروحا فيما يخص  مسألة التوفيق بين     
 لهذا المسألة تعود للسلطة التقديرية  للقاضي ..و 

 ج/ حالة القوة القاهرة :

ن كما هو مبين في القانون المدني الى الشروط الثلاثة االقضاء والفقه الإداري من  اتفق كل     
 :ان تتوفر، و يجب قاهرة القوة بال الخاصة

 . لا يمكن دفعه (ثالثا)و، غير متوقع حدوته( ثانيا  ،)ان يكون الحدث خارجا عن إدارته (اولا )
غير ان القضاء الاداري قد يشير كذلك الى احدى هذه الشروط لقد كان فقد كان يكون غير 

قاهرة و ينفي و  استثنائي وقد يكتفي باعتباره حدث يشكل قوة بأنهمتوقع حدوثه او يضيف 
إذا كان حدوثها هو السبب الوحيد للضرر كحالة الضرر  ، مسؤوليتهال ةلادار ا يستبعد تحمل 

بينما تشكل سبب إعفاء جزئي إذا ساهمت الإدارة  ة،الناتجة عن فيضانات عمت كافة المنطق
انعدام الصيانة الى جانب   ئها المتمثل في سوءبخطئها في وقوع الضرر كانت تساهم بخط

حيث قرر مسؤولية الإدارة في مثل هذه الحالات بالنسبة ،  القوة القاهرة المتمثلة في الفيضان 
النصف أو الربع مما يبين ان المشرع بدوره يشير إلى شرط عدم إمكانية الدفع وذلك اذا لم يكن 

 1من القانون المدني  113جهد معقول المادة  في استطاعة الدائن ان يتوقع الضرر ببذل
    د/حاله الظرف الطارئ 

عن القوة القاهرة ونتائجها على مسؤولية  الظرف الطارئ  تمييز لابد هذه الحالة  في     
 .الإدارة

                                                           

  . 16ص R.A.J.Aة"شور علاو يوزير التعليم الإبتدائي والثانوي ضد ح /،"1303 01/ 00 غ.إ.م.أ،-1 
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 : تمييز الظرف الطارئ عن القوة القاهرة -1   
من الحالتين تتفقان في شرطين هما شرط عدم التوقع وكذا شرط عدم  لالا شك ان ك       

 لظرففما هي معايير ا ، و هنا السؤال يطرح في الشرط الثالث يقعوالاختلاف ، إمكانية الدفع 
 ؟ الطارئ 

فهكذا   1الطارئ : الفقه الإداري في وضع معايير تحدد الظرف هناك اختلاف في         
 ةليس على طريق، من المسؤولية  ة تعفي الطارئ ةالحال :"نأب)  (WALINEيعتبر الأستاذ 

 ". فقط الخطأولكن باستبعاد  ،ةبعدون الت ولةالقاهرة عبر الحيل ةالقو 
يعود   ان الضرر في الفعل الطارئ   من جهته "HAURIOU""هوريو"ستاذ لأواعتبر ا       

القاهرة التي  ةالمرفق العام بخلاف القو  ريوهو مرتبط بس، الى فعل داخلي للشيء التابع للإدارة 
ن الظرف الطارئ أ لمشهورةاقاعدته بوذلك كما أضاف  ، تعتبر ظاهرة خارجة عن المرفق العام

 ". مرفقي يجهل نفسه أهو خط
ن يوفق بين الاتجاهين الآخرين ويظهر الفرق في الحالة ان في أ "محيو "حاول الأستاذ      

 (BONNARD")بونار"بينما اتجه الاستاذ  ،تكون في داخل النشاط الضار الطارئةان الحاله 
خلافا له ان الظرف الطارئ هو سبب مجهول وذلك بترجيح الطابع الخفي للظرف الطارئ 

  اذا لا يمكننا القول هل تمت خطأ ام لا . وانعدام قدرته ومعرفته ما اذا كان داخليا او خارجيا
لقوة القاهرة كونها خارجية و أجنبية لالخاصية الأولى  اذ أن هينإذ حاول أن يوفق بين الإتجا

تنتج عن سبب مجهول بينما تترتب القوة عن عدم  ةالطارئ ةخرى فان الحالأومن جهة . عنه 
 2 . معلوم  عن حدث

  فقد ذهب مذهبا اخر في تقديرهم الاتجاهين السابقين بحيث اعتبر "خلوفي "اما الأستاذ      
هو الارجح مبررا موقفه بقوله في الحقيقة يصعب ترجيح موقف الأستاذ  "هوريو "ان موقف

 ،مجهولا ة(الادار  )لان السبب المباشر للضرر يكون دائما معروفا والا كان المدعى عليه"بونار "
                                                           

1- Benoit DELAUNAY ,op cit,P336et 337. 
 . 311السابق،ص مجيو أحمد،المرجع  -2 
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قضائية وبالتالي نستطيع ان نقول ان الظرف يعود لسبب   الأمر الذي يصعب معه ورفع دعوى 
 1. للإدارةالشيء التابع بأو   ق العامله علاقة بالمرف

 : الظرف الطارئ على مسؤولية الإدارة ةنتائج حال  -3 
من  130 ةجملها المشرع في المادا الحالات التي تعفي فيها الإدارات من مسؤوليتها لقد        

اذا اثبت الشخص الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه  :"القانون المدني حيث نصت على انه
و خطأ صدر من المضرور او خطأ من الخير كان غير ملزم ،أكحادث مفاجئ او قوة قاهرة 

 ." بتعويض هذا على هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني او اتفاق يخالف ذلك
 imputabilité Lقاعدة الإنتساب( )تحديد الشخص الإداري المسؤول  الفرع الثاني:

ار والفاعل فإذا ثبتت هذه العلاقة ضالانتساب تعني العلاقة بين فعل او عمل  قاعدة        
تقررت مسؤولية الفعل وانطلاقا من هذا المبدأ تتقرر المسؤولية الادارية اذا انتسب العمل 

 2 ةالمضر للادار 
الجهة الإدارية المسؤولة وحالات وفي هذا السياق لابد من التطرق لنقطتين هامتين تحديد  

 :  الإعفاء او التخفيف من المسؤولية الإدارية كما سيأتي
حاول وضع معايير لذلك فقد انطلق ذلك ، تحديد الجهة الادارية المسؤولة رغم صعوبة  -     

شخص معنوي لا يرتكب  ةمن فكرة ان المسؤولية الإدارية مثل المسؤولية المدنية وبما ان الادار 
ن مسؤولية إوبالتالي ف ،للإداراتالمسؤولية الشخصية  ةأخطاء شخصية استبعدت بذلك فكر 

وقبل التطرق لهاتين النقطتين يشير الى ان مفهوم  ،شياءلأير او اغما عن عمل الإالإدارة تكون 
بان تتمتع  ،يعني الجهة التي تتوفر فيها شروط الشخص المعنوي العام ةالاداري الجهة

 . قانونية والذمة المالية المستقلةبالشخصية ال
 

                                                           

 .151خلوفي رشيد،المرجع:ص  -1 

 .ضد مدير القطاع الصحي بخراطة ومن معه ل. قضية أ ، 1331 /10/03في ،مجلس قضاء بجاية الغرفة الإدارية  -2 
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 :تحديد الجهة الإدارية المسؤولة في نظام المسؤولية عن عمل الغير/ أولا
وجب التفريق بين ،نظرا لتعدد نشاطات الإدارة بطبيعتها المختلفة وخصائص موظفيها        

 : بين ثلاث حالات
 : حالة الموظف الذي يتمتع بالازدواجية الوظائف -أ        

اذا كان الموظف ينتمي لإدارة واحدة فان الدعوى القضائية توجه ضد الإدارة الذي يشتغل  -  
 . فيها الموظف

اما اذا كان الموظف ينتمي الى عدة إدارات فهنا وجب على المدعي في دعوى التعويض   -  
 . ان يرفعها ضد الإدارة المستفيدة من العمل الذي تسبب في حدوث الضرر

 : حالة ممارسة الوصاية الادارية - ب      
أو الادارة الموصى عليها في حالة تضرر  ةهنا يطرح السؤال هل الإدارة الوصية هي المسؤول 

 . من ممارسة الوصاية الادارية ةالضحي
 ا،ى عليها قانونصالمو  ةحلول الإدارة الوصية محل الادار  ةعندما يكون العمل المضر نتيج     

المسؤولية  ةالاداري ةالموصى عليها هي الجهة الإدارية المسؤولة كون الادار  ةهنا تكون الادار 
 . الموصى عليها ةكون الإدارة الوصية تدخلت باسم ولصالح الادار 

عندما يكون العمل المضر نتيجة عمل الإدارة الوصية في إطار صلاحياتها الخاصة فهنا      
 ر لحق بالضحيةالإدارة الوصية هي المسؤولة عن تعويض الضر 

 : حالة تداخل اختصاصات إدارية -ج 
مثل الأنشطة ،  و أكثر لتحقيق عمل او نشاط واحد يسبب ضررا أن تتدخل إدارتين أك      

ذا تعلق الأمر إ ،الدولة مر بالثانوية ولأذا تعلق اإ ةفتدخل البلدي ةتربوي ةالتي تقوم بها مؤسس
 : المؤسسة التربوية وهنا نقطتينبالرقابة التي يقوم بها المعلمين في 
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ذا كان السبب في حدوث الضرر يعود الى الخطأ في الرقابة ارتكبه معلم طبقا لنص إ -       
و الوزير أمن الوزير المكلف بالتربية الوطنية  ةممثل ةفهنا الدول ،من القانون المدني 122المادة 
 . المؤسسة هي الجهة الإدارية المسؤولة على  الوصي

 : تحديد الجهة الإدارية المسؤولة في نظام المسؤولية الإدارية عن الاشياء انيا/ث
يتعلق الأمر في هذا الموضوع بالضرر الناتج عن الاشغال العمومية فقط وهنا نشير ان       

قد لعبت دورا في موضوع المسؤولية الادارية  ،الضحية اذا كان مشارك او مرتفق او من الغير
ب أيضا دور في موضوع انتساب الضرر كون الأشخاص التي يمكن ان تكون نها تلعأ إلا

 :مسؤولة عن الضرر الناجم عن اشغال العمومية أو المبنى العمومي تتمثل في
 .Le maitre de l' ouvrageصاحب المبنى  -    
 .Le maitre de l 'oeuvreالمقاول  -    
 . Le concessionnaireصاحب الإمتياز  -    
 . المبنى العمومي ة،المستعمل او المكلف بصيان -    
 و عليه  ستنطرق إلى هذه النقاط كالآتي  : 
 : و الاشغال العموميةأالدعوى القضائية التي ترفع ضد صاحب المبنى العمومي  /1
في حالة الضرر الناجم عن المبنى فترفع الدعوى القضائية وتوجه ضد السلطة الإدارية  -    
 . لمبنى العموميل لكةاالم
عن الشغل العمومي فإن الدعوى القضائية توجهها الإدارية التي  ةضرر ناجم ةحالفي  -    
 . العمومي دارت الشغلأ
 : / الدعوى القضائية التي توجه ضد المقاول3

هو كل شخص  "الأشغال العمومية"لقد تنوع القضاء الإداري في مفهوم المقاول وفي مجال      
وغيرها في إطار ... الترميم   عمال مهما كان نوعها والصيانة والبناء والطلاءأيتعهد بالقيام ب
 : وهنا  شغل عمومي
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في حالة الضرر الناجم عن أشغال عمومية قام بها مقاول فإن الدعوة قضائية توجه ضد  -   
 هذا الأخير 

 . الشغل العمومي والمقاول معاكما يمكنه رفعها ضد مالك المبنى او صاحب  -   
 : / الدعوى القضائية التي توجه ضد صاحب الامتياز2

 عملا  صاحب الامتياز في الأشغال العمومية هو ذلك الشخص الذي تكلف الادارة بانجاز     
 1.جرا عنه بواسطة استغلال مشروع أيتقاضى 

 : حالتينوهنا الضرر العمومية قام بها صاحب الامتياز يفرق بين 
الذمة المالية فإن الدعوى القضائية توجه  مليء اذا كان صاحب الامتياز : الاولى ةالحال     
 . ضده
  استثناء اذا كان صاحب الامتياز في حالة الإفلات فان الدعوى القضائية : الحالة الثانية    

 . و الاشغال العموميةأالملكه لمبنى العمومي  ةالاداري الجهةترفع ضد 
 : / الدعوى القضائية التي توجه ضد مستعمل مبنى العمومي2 

 عمومي تابع لجهة ادارية اخرى فهنا المبنى ال شخصا لصيانة  معينه ةدار إفي حالة استعمال     
ن طبيعة ألمبنى العمومي رغم لالمستعمله  ةالاداري ةرفع الدعوى القضائية ضد الجهالضحية ي

 ة .لكاالم ةدار لإصلا لأالمبنى العمومي الذي كان سببا في حدوث الضرر يعود 
 : / الدعوى القضائية التي توجه ضد المكلف بصيانة المبنى العمومي1
معينه شخصا نسيانه المبنى العمومي لصيانة المبنى  ةاداري ةما اذا كلفت جه ةفي حال    

فهنا الضحية يرفع الدعوى القضائية ضد الإدارة المكلفة  ، خرى أ ةاداري ةالعمومي تابع لجه
حتى تتحقق قاعدة الانتساب بين ثبوت الفعل  و، و ضد الإدارة المالكة للمبنى أبصيانة 

لابد ان لا تتحقق احدى الحالات التي تعفى او تخفف من مسؤولية  ةالادار  المحدث للضرر و
 . تطرقنا لها سابقا في موضوعنا التي الإدارة

                                                           

 . 112ص  ، المرجع السابق ،رشيد خلوفي -1 
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 : فعل الضحية /ثالثا 
 ومقارنته بتصرف رب العائلة العادي ةهنا على القاضي الإداري تقدير تصرف الضحي 
او عدمها ومنه يمكن ومنه يمكن الاخذ في  ة: فعل الضحية الحيط خصائص فعل الضحية -أ

 . فعل الضحية مهما كانت جسامتها
 :آثار فعل الضحية  -ب 

من مسؤوليتها اذا كانت السبب الوحيد بالضرر سواء  اكلي ةدار الضحية الا فعل ةتعفى حال    
ما اذا كانت الادارة الى جانب أ أ،و بدون خطأساس الخطأ أفي نظام المسؤولية الادارية على 

ن دراسة هذه الحالة تستدعي تفريقها إ ،فهنا الاعفاء يكون جزئيا ر،الضر  ثالضحية يد في حدو 
 .  عن القوة القاهرة

 : الغيرفعل  /2
فقها فهو كل شخص عام او خاص مهما كانت صفته القانونية غير المدعى :  مفهومه -أ    

 . عليه و الأشخاص الواقعين تحت مسؤوليته
 : آثار فعل الغير  -ب  

 : هنا يجب التفريق حسب نظام للمسؤولية في     
فعل الغير كليا الادارة اذا تعفى حاله :  نظام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ *       

ما اذا كانت للإدارات يد في حدوث هذا الضرر فان الاعفاء أ ، كانت السبب الوحيد للضرر
 . يكون جزئيا وللقاضي الاداري تحديد نسبة مسؤولية كل واحد منهما

 : في النظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ *      
الإدارة من مسؤولياتها وهو حل مجد لصالح الضحية في هذه الحالة فعل الغير لا يعفي    

 1. خاصة في مجال تعويض الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية
                                                           

 . 3ص  ،العدد الاول ،1331،المجلة القضائية -1 
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ولمن دفعه كاملا  "مبدأ التضامن "وفي الأخير تجب الاشارة ان القضاء الاداري لا يطبق   
وم مسؤولية تتحقق وتق ةوبتوفر هذه الشروط كامل ،حق الرجوع على الطرف الثاني المسؤول

 ،  لاحق بهالطلب التعويض عن الضرر لالإدارة مما يعطي الضحية الحق في رفع دعوى 
 . الثاني  لمبحثما سنحاول التطرق إليه في ا هذاو 
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 المبحث الثاني

 المرفقي جبر الضرر الناتج عن الخطأ الشخصي و
إن القضاء الإداري  أخذ في الغالب بالحلول التي يستعملها  أيضا القضاء المدني و     

الوسيلة التي أخذ بها لجبر الأضرار الناتجة عن الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي هي 
بعد تفحص ودراسة القاضي ملف دعوى التعويض كلا في المسؤولية المدنية و الإدارية ، و 

الموضوعي حيث يتحقق من توافر شروط قيام  الشكلية يتنقل إلى الجانبالتعويض من الناحية 
سببية ليتسنى للقاضي إثبات مسؤولية الإدارة  المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة
 .( )المطلب الأولهذا ما سنتناوله في  والضرر الناتج عن الخطأ الإداري 

و  وذلك بالإعتماد على جملة من المبادئبعدها ينتقل إلى تقدير التعويض وفق قواعد معينة 
ويمكن ،، مستعملا في ذلك سلطته التقديرية في تحديده لمبلغ التعويضالقواعد لتقدير الضرر 

، وعند  القاضي تحديد كيفية منح التعويض للمتضرر حسب الظروف الملائمة التي يقدرها
سلطة فرض وسائل قانونية تنفيذ حكم التعويض خول للقاضي  إحجام الإدارة وامتناعها عن

 . )المطلب الثاني(الجبري  لإلزامها على التنفيذ
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 قواعد تقدير التعويض:  المطلب الأول 
 تطرح عملية تقدير التعويض عدة مسائل تتعلق أساسا بضرورة تقدير التعويض الممنوح      

 من المبادئ التي تحكم للضحية وفقا لامتداده وقيمة الضرر الواجب جبره، مراعيا في ذلك جملة
 والتي يلتزم بها القاضي الإداري عند تحديده لمبلغ التعويض، )لفرع الأول)ادعوى التعويض 

 ).الفرع الثاني (مع الإعتراف له بسلطات تمكنه من تقدير مبلغ التعويض 
 يتعين على القاضي الإداري في حالة نظره في دعوى التعويض أن يتبع جملة من

 وأن لا يحكم أكثر مما )أولا(سية، ومن ذلك أن يكون تعويض الضرر كاملا المبادئ الأسا
 (.ثالثا(، حيث يكون التعويض متناسبا مع الضرر الحاصل )ثانيا(طلبه الضحية 

 الفرع الأول : تحديد نطاق الضرر المعوض : 

العامة  و تعتبرهذه المرحلة أول خطوة في تحديد الضرر لتقدير التعويض مراعاة للمبادىء      
 . الإداري  في ذلك  تحديد سلطات القاضي

 / القواعد و المبادئ العامة :1

 مبدأ التعويض الكامل للضرر/ أولا   
 يعد مبدأ التعويض الكامل للضرر مبدأ مشترك ما بين القانون المدني والقانون الإداري،     

 وقيمة الضرر الواجب إصلاحه، فلاويلزم في ذلك أن تضبط التعويضات والفوائد وفقا لامتداد 
 1. يجب أن تفقر أوتغني الضحية من الضرر الذي تعرض له

 ولا يمكن تطبيق مبدأ التعويض الكلي للضرر إلا نسبيا بخصوص الأضرار المادية التي    
 حيث يعتمد القاضي في تقديره على مختلف وثائق تفرغ في خسارة مالية في مقدورنا قياسها،

 ي يقدمها الضحية كالفواتير وسندات الشحن والتعهدات والشهادات الطبية مع اللجوءالاثبات الت
 . إلى الخبرة عند الاقتضاء
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 كون أن)أما بالنسبة للأضرار المعنوية كالمساس بالشرف يكون معوض عنها بمبلغ رمزي     
 . (يرية للقاضيهذه الأخيرة ليست لها قيمة مالية متعارف عليها، ويرجع تقييمها للسلطة التقد

 وقد عبر القضاء الإداري عن مبدأ التعويض الكلي للضرر في العديد من القضايا ومن   
 س"م. ن ع.ص.بلدية تقرت ضد ورثة ب،"  10/03/3002ذلك في قرار مجلس الدولة بتاريخ  

أن المبلغ الممنوح تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنزل بفعل التلف الذي  ) بقوله حيث
قنوات المياه هومبلغ غير مبالغ فيه مما يتعين تأييده،حيث أن مبلغ  على مستوى  وقع

طرف قضاة الدرجة الأولى تعويضا عنة الضرر الذي يحق  دج الممنوح من100.000
 1.التعويض عن الضرر تم تعويضه تعويضا كاملا  إذ أن ،بالمدعي هومبلغ غير مبرر

 :يترتب على هذا المبدأ عدة نتائج إلى جانب تعويض الضرر الرئيسي المادي أوالمعنوي  *
تعويض الأضرار الجانبية كإعادة النفقات الناتجة عن دفع مصاريف التعويض والدعوى  -    
 .  رفعها الضحية التي
 .الأخذ بعين الإعتبار تدهور الأسعار وتفاقم الأضرار -   
           .ة على أكثر من تعويض على حساب الذمة المالية للإدارة عدم حصول الضحي  -  

 :مبدأ عدم جواز الحكم أكثر مما طلب/ ثانيا 
 مضمون هذا المبدأ أنه لا يعوض إلا عن الضرر الذي طلب الضحية التعويض عنه،     

 ،فالقاضي لا يمكنه النطق بتعويضات تزيد عن تعويض الأضرار التي حددها الضحية 
 حق للمضرور يطالب بالقيمة التي يراها مناسبة من والتعويض بعنصريه المادي والمعنوي هو

 وجهة نظره لجبر ما لحق به من ضرر ، لذلك على المتضرر أن يقوم بتحديد طلباته ومبلغ
 التعويض المطلوب في عريضة الدعوى،أما إذا لم يحدد المدعي مبلغ التعويض فإن القاضي
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 .1و الا رفض الطلب وتحديد الطلب يطلب منه تصحيح أ
 :مبدأ تناسب التعويض مع الضرر/ ثالثا
 حتى لا يتحول التعويض لوسيلة من وسائل الإثراء للمضرور على القاضي أن لا يتجاوز     

تطبيقا  للقاعدة "لا يعوض إلا  الضرر القابل في تحديد قيمة التعويض الضرر الحاصل،
تداركه كما لوقامت الإدارة بإزالة  حكم بتعويض عن ضرر تمكما لا يجوز له الللتعويض " ،

 .أسباب الضرر 
 ويتعين على القاضي أن يأخذ بجميع العوامل التي قد تخفف من مسؤولية الإدارة،، فإذا    

 الغير مع الإدارة في احداث الخطأ فإن التعويض يقسم حسب إشتراك كل اشترك المضرور أو
 .عامل من هذه العوامل في إحداثه 

 ومن أجل أن يتناسب التعويض والضرر الحاصل فإنه لا يجوز حصول المضرور على     
 تعويضين عن ضرر واحد وان تعدد في إحداثه المسؤولون، ولهذا فإنه في الأحوال التي يتاح 

  وى تعويضا واحدا فيها الجمع بين مسؤولية الدولة ومسؤولية الموظف لا يجوز له أن ينال س

 : سلطات القاضي الإداري  في تقدير التعويض /3

يملك القاضي الإداري سلطات واسعة في تحديد نطاق الضرر من اجل تقدير التعويض        
 : تقديرا صحيحا وفي هذا الصدد له ان يقوم بالعملية التالية

الضرر  وأهميتهحيث يقيم القرار القضاة نطاق :  تقدير التعويض استنادا لسلطته التقديرية  - 
 . و طلب الضحيةأالمشرع ة بإرادوذلك من لم يتحدث ( ماريش  )كما قرره قضاء ةبكل سياد

ويكون ذلك في الغالب امام قاضي  : تقييم التعويض حسب تقدير الضرر الحاصل ةعادإ   - 
بحيث يمكنه رفعه الى الحد  الاستئناف في حالة تقييمه غير دقيق من قاضي الدرجة الأولى

المعقول او تخفيضه ايضا الى حد معقول ونسبته اكثر عدلا كما يمكننا القاضي اعاده التقييم 
حيث لا يتقيد القاضي الإداري  ،كالقضاء الجزائي مثلا ةغير اداري قضائية جهةبعد فصل 
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 ةالقاضي بالتعويض حجين لا يحوز الحكم أ ةبالتقدير الذي قام به القاضي الجزائري شريط
 1. الشيء المقضي به

حيث ،الجسمانية  بالأضرارويتعلق ذلك في الغالب  : تفاقم الضررلرفع قيمه التعويض   - 
وفي هذا الصدد يجوز للقاضي اثناء الحكم  جز،الع ةيصبح المبلغ المحكوم به لا يتماشى ونس

اذا تبين له ذلك من طبيعة ،مستقبلا بالاحتفاظ لها بالحقوق المالية  ةالاستجابة لطلب الضحي
من القانون  121الضرر وتفاقمه في الحالات المماثلة وهو ما يستجيب لمقتضيات المادة 

 . المدني
 . تسمح له بتقييم صحيح للضرر ةجديد ةجراء خبر إمر بالأ ة:مر بإجراءات تحقيق جديدالأ  - 
 التقييم المالي للضرر : الفرع الثاني 

ور عند الشروع في حساب مبلغ التعويض ثوت " الضرر يقيم بالمال "الإشارة لخاصيةتمت      
تتعلق إحداهما بتحديد التاريخ الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند التقييم  ، مسألتين أساسيتين

 . بالعناصر التي يتم من خلالها هذا التقييم والأخرى 
 تاريخ التقييم المالي للضرر /اولا 

الى تدارك الاختلال الذي يسببه الارتفاع  أهمية تحديد التاريخ الذي يقيم فيه الضررترجع     
على خلاف القضاء ، بالحكم   المفاجئ للأسعار أثناء الفترة ما بين وقوع الضرر والنطق

المدني الذي استقر على يوم صدور الحكم فان القضاء الاداري تمسك أول الأمر بيوم وقوع 
الادخال  ةستمر ذلك إلى غاي ة، واترجم عادة بمنح تعويضات غير كافيوهذا ما ي ،الضرر

 " اوبري  "( AUBRY )بمناسبة قرار الأرامل الثلاث 1320تصحيحات على هذا المسلك سنه 
( PASCAL(، "باسكال" )  LEFEVRE ،"و" لوفافر )  حيث تم التمييز مبدئيا بين الاضرار

 2. بالأموال ةضرار اللاحقلأوا بالأشخاص ةاللاحق
 : / الأضرار اللاحقة بالأشخاص1

الفرنسي عن معيار تاريخ وقوع الضرر وتوصل الى حل اخر اكثر  ةتخلى مجلس الدول     
و بيوم أ )كاملالالتعويض  بمبدأبيوم النطق بالحكم اعمالا  يأخذ ة ،للضحي ةلضحيل ةمصلح
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قضيتين مبدئيتين  إثر  وهذا،  (اختيار الضحية تقديم شكوى  ةفي حال ةصدور قرار الادار 
 1. 02/0132 /31بتاريخ  فافر"لو " و "اوبري  ي"تتعلقان بارمليت

لقد استمر مجلس الدوله الفرنسي فيما يخص الإدارة المالي  :  بالأموال اللاحقة/ الاضرار  3 
مفاده  "باسكال" ةقضي  ةدخل تصحيحا بمناسبأانه  إلا لضرر،على تكريس معيار تاريخ وقوع ا

انه اذا لم تتمكن الضحية من القيام الذي يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ إمكانية القيام بهذه 
 .الأشغال

بخصوص  1320وقد كان هذا المبدأ مقبولا من طرف مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة      
واعتبرها سبب شرعيا لتأجيل عملية التقييم إلا أن 2أو إداري ، سبب تقني التعويضات المتأخرة ل

 3 .مالية لتنفيذ الاشغال ةستحالإهو اضافه السبب المستنبط من  "اسكالب"مقررة قضاء 
 4 على أساس قيمته يوم اختفائه  في حالتي اختفاء المال يتم حساب التعويضو        
بالمجالس القضائية كانت تميل في أما عن القضاء الجزائري في بعض الغرف الإدارية        

و أوهو يوم النطق بالحكم  ةوالمالية السابق الى تطبيق معيار موحد بالنسبة للأضرار المدني
للمجلس  ةالاداري ةرت الغرفيكما سا ، وقيمته المالية الضررمدى  ةاليوم الذي تعين فيه الخبر 

حق بالأموال حيث الزم لاالاتجاه القضاء الفرنسي بخصوص الضرر  1306الاعلى سنه 
موقفا ايجابيا بالنسبة للضحية  1311انها سجلت سنه  إلاالمسؤول فقط بالقيمة النقدية 
ن حساب التعويض يتم حسب أوذلك حين قررت  ، الذهب ةبخصوص ضرر الناتج عن سرق

و المختصة لكن يبد ئيةمعمول به وفق الأسعار المطبقة يوم رفع الدعوى امام الجهة القضا إمبد
حلا مغايرا بصدد تقييم المال الذي وقع عليه الضرر يعتمد  3002اتخذ سنه  ةن مجلس الدولأ
 . سعار متداولة وقت الإنجاز رسمياالأ

 لضررالبدني وا لضرروعليه يطرح التساؤل حول اهميته التمييز بين عملية التقييم بين ا       
عمال الإلمسؤولية والمنصف للضرر يقتضي ى االتعويض الكامل او دعو  مبدأطالما ان ،المالي 

 . بمعيار النطق بالحكم
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 ثانيا/ عناصر التقييم المالي للضرر
تقييم الضرر المعنوي بدقه صعب جدا وفي ذلك يرجع الامر الى  ةان تقييم الضرر خاص   

 الذي يمكنه ان يقيمه جزافا او لقاء ثمن رمزي  ، السلطة التقديرية للقاضي الاداري للقاضي
  (Prix symbolique  ،) تقييم الضرر الجمالي حسب  ةحيانا بناء على الخبر أوقد يتاح له

اما الضرر المادي فيسهل تقديره بحيث يقوم  ،درجته فيما اذا كان بسيطا او متوسطا او معتبرا
عناصر تجعله يتوصل الى تقييم حسابي متعلق بالواقع وتتمثل أهم هذه  بإعمالالقاضي 

 : العناصر في
 : احترام التقييم المالي الذي حدده القانون القضاء /1  

يتم حساب التعويض على أساس السعر المرجعي للأموال المحدد بموجب التشريع او      
وان لم يجد القاضي نصا يحدد ذلك فانه يقيم  ة .او بالسعر الذي سمحت به الادار  ،التنظيم

المال حسب سعره المتداول في السوق هذا وينبغي مراعاة السعر الناتج عن طريقة الحساب 
 .التي ذهب عليها الاجتهاد القضائي 

 : إثبات التقييم / 3 
  تصريحات دافعي الضرائب ةبناء على المستندات القانونية المقدمة من طرف الضحي       
على الوثائق والشهادات التي تقدمها الإدارة المسؤولة  بناءا  وكذا ...إلخ .وف الرواتب شو كأ
ويرجع تقرير كل هذه الأدلة الى السلطة  .و تقرير الخبرة الذي يعده رجل فنأو الهيئات المعنية أ

يتها في و رفضها حسب قيمتها القانونية و فعالأالتقديرية للقاضي الذي له الحق في قبولها 
 . عملية التقييم

 :الحالة الصحية للضحية  /2
حديد نسبه العجز بعد الفحص يتم  ت من تقدير الخبير بخصوص الاضرار الجسمانية       

 ة.فقا لهذه النسبو السلبي ويتم التعويض 
 للضحية : الموارد الماليه /2 

ادى الضرر الجسماني الى عن النشاط المهني وذلك اذا ة المداخيل الناتج تتمثل في       
حيث يتم حساب تعويضها عن طريق ضرب قيمتها ، عن العمل  العجز انخفاضها بسبب

 .الذي أصابها  لعجزبالنسبة ا
 :الظروف الشخصية للضحية  / 1 



أــس الخطاـــة على أســالإدارية ــة في المسؤوليــة المتبعــي         الآليــــانـــالفصل الث  

 

83 
 

  لشخص أصيب ةكما هو الوضع بالنسب ة ،شخصي ةنظر  ةالنظر الى الضحي هنا يتم     
 . شبابهبمرض سبب له عجزا دائما وهو في 

لكن  أ،الخط ةكما انه يمكن للقاضي أثناء التقييم الجزافي ان يأخذ في الحسبان جسام -    
قاضي الاساس ان يعمل  ةدون التصريح بذلك حيث انتهى القضاء الاداري الفرنسي الى امكاني

وتحديدا من خلال حقه في تقييم مختلف  ، على تذويب عقوبة الخطأ في التعويض الممنوح
  ة .جماليإبطريقه  ررجوانب الض
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 التعويضح ــة منـــكيفي المطلب الثاني :

في هذا المجال، يتم تحديد كيفية منح التعويض للمضرور جبرا للضرر نتيجة الخطا    
وفي حالة إحجام  )الأولالفرع (المرتكب،وذلك عن طريق التعويض العيني أوالتعويض بمقابل 

عن تنفيذ حكم التعويض يلجأ القاضي إلى الوسائل القانونية التي تلّزم فيها الإدارة على  الإدارة
 .)الفرع الثاني(الجبري  التنفيذ
 وإجراءاته طرق التعويض : رع الأولـــالف

 المتسبب فييقوم القاضي بتعيين طريقة التعويض وذلك حسب الظروف فقد يحكم بإلزام      
 إعادة الحالة ةإستحالعند و ،  )أولا(الضرر إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر

 إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر فإنه يحكم بمنح المضرور تعويض مقابل عن الضرر
 .ق م السالف الذكر 123حسب ماورد في المادة   )ثانيا(الذي لحقه 

 :العينيالتعويض / أولا
 يعرف التعويض العيني بأنه الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن يرتكب    

بذلك أفضل طريق للتعويض إذ يؤدي  فهو (1المسؤول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ، 
وضمانا لاستفاء المضرور حقه هنا القاضي ملزم  (2،  )إصلاح الضرر إصلاحا تاما  إلى
 .العيني إذا كان ذلك ممكنا وطلبه المضروروأن يتقدم به المسؤولالتعويض  بحكم
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن :" من ق م 132تنص المادة -   

يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين  يكون التعويض مقسطا كما يصبح أن
 تبعا للظروف وبناء على طلب نقد، على أنه يجوز لقاضيبأن يقدر تأمينا، ويقدر التعويض بال

 يحكم على سبيل التعويض بأداء بعض المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو
                                                           

، مصر،  الرحيم الديب، التعويض العيني لجبر ضرر المضرور، د ذ ر ط، دار الجامعة الجديدةمحمد عبد - 1 
 . 312،ص3012،

 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ،النظرية العامة للإلتزامات أحكام الإلتزامات، طبعة جديدة ،دار -2 
 .60ص ،3010الهدى،الجزائر،
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 ".الإعانات التي تتصل بالفعل غير المشروع
 جد التعويض العيني مجاله الخصب في المسؤولية العقدية على خلاف المسؤوليةو وي     

 فكثيرا ما يكون ذلك صعبا وعسيرا، ففي مجال المسؤولية الطبية يفضل إستعمال التقصيرية،
 1طريقة التعويض النقدي لكن هذا لا يمنع من تطبيق طريق التعويض العيني إن أمكن ذلك 
 إلا أنه من الناحية القانونية تطبيق التعويض العيني يصطدم بمبدأ الفصل بين السلطات فالإدارة

 ة عن القضاء والقاضي لا يملك سلطة إصدار أوامر للإدارة، لهذا القاضي لا يستطيع أنمستقل
 يأمر الإدارة بالقيام بعمل أوالإمتناع عن عمل، وبالتالي لايستطيع أن يصدر حكم على الإدارة
 بالتعويض العيني. فمثلا إذا حكم القاضي الإداري بإلغاء قرار يتعلق بهدم منزل فإنه لا يستطيع

 ن يأمر الإدارة بإعادة إقامة المنزل الذي هدمته من طرف الإدارة على سبيل التعويضأ
 2.العيني 

، ٕ  ALEXISET )في قضية 00/11/1320وعلى سبيل الميثال نجد الحكم الصادر في 
(WOLFF في المذياع فرفض المجلس وإذاعتهإذ أن المدعي طلب نشر قرار في الصحف 

 الذي أوضح أن المجلس لا يملك أن يلزمCALIER ))الطلب بناء على توجيه من المفوض 
  .الإدارة بعمل معين 

 التعويض بمقابل /ثانيا
 يقصد بالتعويض بمقابل إما أن يكون التعويض نقديا سواء كان دفعة واحدة أوبالتقسيط    

 التي تتصل بالفعل غيرواما أن يكون غير نقدي وذلك من خلال آداء بعض الإعانات 
 .المشروع

 

 
                                                           

 . 126المرجع السابق،صفريدة عميري،  -1 

 . 220سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص -2 
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 :التعويض النقدي-1
 يجسد التعويض النقدي الصورة الأكثر تطبيقا في مجال المسؤولية التقصيرية، ويكون ذلك    

 من خلال المبلغ المالي الذي يقدره القاضي لجبر الأضرار التي لحقت بالمضرور سواء
 1.كان ضرر مادي أومعنوي 

 يحكمٕ  بدفع التعويض النقدي دفعة واحدة أوعلى شكل أقساط أو إذ يجوز للقاضي أن    
أن  كما يجوز للقاضي أن يلزم المدين بتقديم تأمين، أو2 لمدى الحياة ،  مرتبا لمدة معينة أو

من ق.م 132بأن يودع مبلغا كافيا لضمان الوفاء المحكوم به حسب ما تضمنته المادة  يأمر
 .فقرتها الثانية في
 فالقانون منح للقاضي السلطة التقديرية في إختيار الطريقة المناسبة حتى يستوفيوبهذا    

  .بها المضرور المبلغ المالي تعويضا عن الضرر الذي لحق به 
 :التعويض غير النقدي2-
 صلاحه بالنقود بل قد يكون إو  هليس كل ضرر لحق بالمضرور يمكن جبره وتعويض   

فيحكم القاضي على سبيل التعويض بنشر 4 ، الأدبى لتعويض  التعويض غير نقدي ،وهوا
بإدانة المدعي عليه في الصحف، وهذا النشر يكون تعويض غير نقدي عن الضرر  الحكم

 3.الأدبى 
 إذ يدخل هذا النوع من التعويضات ضمن الدعاوى المرفوعة على المساس بالكرامة

 .القذف  وعواطف الإنسان كحالات السب أو
 
 

                                                           

 . 123 فريدة عميري، المرجع السابق، ص -1 
 .61سعدي، المرجع السابق، صالمحمد صبري  -2 
ط عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الألتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي،  -3 

 . 100ص ، 3001
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 إجراءات التعويض دعوى المسؤولية/ثانيا  
جل الحصول على التعويض عن أمن  الضحية يتعلق الأمر بالإجراءات الواجب يتبعها      

ولابد من إجراءات أمام هيئات القضاء الإداري تكون  ةالادار  خطأ نتيجةالضرر المسبب له 
حيث يغلب ،لتقاضي التي تحكم إجراءات ا من ق إ.م.إ 113 ة طبقا لنص المادة ومتميز  ةخاص

الإداري  ضيعليها طابع التحقيق بحكم أنها إجراءات ذات طابع خاص وهنا يبرز الدور القا
كما انها اجراءات  ،المسؤوليةجبر الأضرار في دعوى لالذي يمكن إثارته اي وجه استوجب 

 .1 ةكتابي
الذي يعتبر بدوره جزاء  ،الوسيلة القانونية الإجرائية لطلب التعويض ةوتعادل الدعم المسؤولي 

كما أحاط المشرع بالحماية القانونية اللازمة في قانون الاجراءات المدنية  ،على أساس الخطأ
حتى بعد أو اثناء الذي يتمنع بها اما  خاصة القاضي الاداري والسلطات الواسعة  والإدارية

ر هذه الحمايتين مما تضمنه من طريق للحكم من وسائل التنفيذي وتستم ى الفصل في الدعو 
  . الى غاية مرحلة تنفيذ الحكم القضائي

 للمسؤولية  مفهوم الدعوى 
لتحليل مفهوم هذه الدعوى ولإيجاد تعريف لها لابد ايضا التعرف على خصائصها والمكان  

 : التي تحلها بالنسبة للدعاوى الإدارية الأخرى 
 :/ تعريفها 1

اق النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على او دعوى التعويض في نط دعوى المسؤولية    
هي الدعوى الذي التي يطالب فيها الضحية أمام القضاء المختص بالتعويض  أ،ساس الخطأ

عن الضرر الناجم عن الخطأ الذي يرتب مسؤولية الإدارة وذلك طبقا للإجراءات والأشكال 
 . المقررة قانونا

 :/ خصائصها 3
النطاق هذا النظام خصائص تجعلها منفصلة عن غيرها من الدعوى لدعم المسؤولية في     

 : بشكل عام وتتمثل في أنها

                                                           

فواز دوره الدعوى الإدارية في حماية مبدأ المشروعية فرع الدوله والمؤسسات لجلط  خصائص الإجراءات القضائية الإدارية ، -1 
 . وما بعدها  20ص ، 3001 ،الجزائر ةجامع،الحقوق  ةكلي، مذكرة ماجستير في الحقوق ، العمومية 
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القرار السابق وتطبق  ةاذ تختلف عن الطعن الإداري التظلم الإداري وفكر :  * دعوى قضائية   
 . بشأنها الإجراءات القضائية وترفع أمام جهة قضائية مختصة هي المحكمة الإدارية

حيث انها تتحرك على أساس حق قانوني شخصي لصالح رافعها : تية شخصية * دعوه ذا  
 .  لصاحبها ة او معنوي ةمن اجل تحقيق مصلحه شخصيه مادي

وسع من سلطاته في دعاوى أن السلطات القيادة الإدارية هي إ :* من دعاوى القضاء الكامل  
ه وكذا تقدير التعويض الحكم ثباتإو تقييمه او أسواء من حيث البحث عن وجود الحق والضرر 

 . به
فهي تستند الى حق شخصي مكتسب وتسعى لحمايته والدفاع : * من دعاوى قضاء الحقوق   

دون ان ترتبط بوجود قرار  ة،المخطئ ةعنه بالوسائل القانونيه ضد تصرفات الإدارة الضار 
 .اداري 
دها عن ان بعض قوا فبالرغم م  : عن الدعوى المدنية ةومستقل ةخاص ةاداري ى * دعو   

أنها تستقل  الاجرائية مشتركة مع القواعد الإجرائية المدنية ،إلاالإجرائية مشتركة مع القواعد 
 ،السقوط الرباعي ةقاعد ،مع نشاط الادارات كالاختصاص القضائي تتلاءم ةخاص باجراءات

 ةوقد رفض القضاء الاداري منذ الوهل .الخ...التمثيل القانوني ،الصلح  ،سلطات القاضي
 1. الى نظر القضاء العادي ةان تسند هذه المسؤولي  الاولى
وبدونه لا يتم  ة،حيث تؤسسها على خطا منسوب للادار  :الخطأعلى  ةسمؤس   ى * دعو      

 أ.بدون خط ةفي ظل نظام المسؤولي ى وهو الامر الذي لا تتطلبه الدعو ،الحكم بالتعويض 
 قبولها :/ شرو ط 2

 لضمان قبول دعوى التعويض من طرف القاضي الإداري فرض المشرع الجزائري من     
إتباع كافة  خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية مجموعة من الشروط ، كما فرض

 الإجراءات اللازمة حتى يتمكن المضرور من رفع دعواه بطريقة قانونية وبالتالي
 .ن الضرر الذي أصابه إستفاء حقه من التعويض ع

 

                                                           

دور الدعوى الإدارية في حماية مبدأ المشروعية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،كلية الحقوق جامعة لجلط فواز، -1 
 و ما بعدها. 63ص ، 3000/3001الجزائر،
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 شروط رفع دعوى التعويض أولا:
 يقصد بشروط رفع الدعوى بشكل عام تلك الشروط التي يجب توافرها حتى تكون الدعوى     

 مقبولة شكلا أمام القضاء إذ لابد لكي تقبل دعوى التعويض يجب أن يكون رافعها في وضعية
 شرط الأهلية  كما يجب توفر ،ملائمة بتوفر شرط الصفة وأن تكون له مصلحة في إثارة النزاع 

وشرط ،شرط القرار السابق :كما أن هناك شروط شكلية مقررة لقبول دعوى التعويض منها،
 .وشرط الميعاد  ،الإختصاص 

 :شرط الصفة والمصلحة -أ
 الصفة والمصلحة في رافع دعوى التعويضليتم قبول دعوى التعويض لابد من توفر شرط     

من 13   المادة بصفة خاصة بإعتبارها من المبادئ العامة للقانون، حسب ما تضمنته تنص 
 لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة « :التي تنص على .إم  .ق إ

 1.» قائمة أومحتملة يقرها القانون 
 : الصفة *  

 في رفع دعوى التعويض أن ترفع هذه الدعوى من صاحب المركز يقصد بشرط الصفة    
 وكيله القانوني، أو بواسطة نائبه أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو القانوني الذاتي أو

 .المدعين أوالمدعى عليهم للأفرادالوصي عليه، هذا بالنسبة  أو القيم
 على دعوى التعويض من أوأما الصفة في السلطات الادارية المختصة فيجب أن ترفع 

 السلطات الادارية المختصة والتي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم ولحساب الإدارة العامة
 2.مثل الدولة، الولاة، رؤساء البلديات 

 من ق إ م وا السالف الذكر نجدها تنص في فقرتها الثانية13 المادة وبالرجوع إلى نص 
 وبالتالي يشترط في » تلقائيا انعدام الصفة في المدعي عليهيثير القاضي  «  ا:نهأ  على

                                                           

 .21يتضمن ق إ م وا، ج ر عدد ،  3001فيفري  25مؤرخ في  08 /09قانون رقم  -1 
 . 212عمار عوابدي المرجع السابق،ص -2 
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 .كان مآل الدعوى عدم قبولها شكلا إلا أشخاص الخصومة توفر الصفة و 
 :المصلحة*

 على غرار شرط الصفة يشترط أيضا في المدعي أن تكون له مصلحة من جراء رفعه     
 فنجد أن القانون لم يتطرق إلى تعريفلدعواه، فالفائدة العامة أنه لا دعوى بدون مصلحة، 
 الفائدة المشروعة التي يراد تحقيقها " :المصلحة على خلاف الفقه الذي عرفها على أنها

 ."القضاء جوءإلىلبال
 وحتى يتم أعمال وتطبيق شرط المصلحة في دعوى التعويض لابد من توفر شروط تتمثل
 :فيما يلي

 قصد بها تلك المصلحة التي تستند إلى حقي :أن تكون المصلحة قانونية ومشروعة1-
 أومركز قانوني، فيكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أوالمركز القانوني كما

 . 1الآداب العامة  يجب أن تكون المصلحة مشروعة غير مخالفة للنظام العام أو
 الشخص الذي أي أن يكون رافع الدعوى هو :أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة2-

 الحق الشخصي المكتسب، أومن يقوم مقامه وتكون هذه يتمتع بالمركز القانوني الذاتي أو
 المصلحة مباشرة عندما يصيب المركز القانوني الذاتي أوالحق الشخصي المكتسب
 2.مباشرة ويؤثر فيه بالضرر مباشرة 

 المؤكدة والتييقصد بالمصلحة القائمة تلك المصلحة  :أن تكون المصلحة قائمة وحالة3-
 ليست مجرد احتمال أما المصلحة الحالة فهي المصلحة المحققة في الحاضر وليس في

 3.الإدارية  المستقبل، ولايتم الأخذ بالمصلحة المستقبلية في الدعاوى المدنية أو
 

                                                           

 الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،طبعة،مسعود شيهوب،المبادئ العامة للمنازعات الا دارية الهيآت والاجراءات  - 1 
 362.الجزائر،ص، 1999،
 .33كريمة عباشي،المرحع السابق،ص- 2 
 .212عمار عوابدي، المرجع السابق،ص -3 
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 : شرط الأهلية -ب
 جب التمييزيشترط القانون لممارسة حق التقاضي أن يتمتع رافع الدعوى بالأهلية لذلك ي    

 . )ثانيا(وأهلية الشخص المعنوي ، )أولا   (بين أهلية الشخص الطبيعي
 :أولا:أهلية الشخص الطبيعي

 بالنسبة لأهلية الشخص الطبيعي يقتضي الأمر أن يتمتع رافع الدعوى بسن الرشد المدني،    
 العقلية الكفيلةمن قانون م ج وأن يتمتع بكامل قواه  20سنة طبقا للمادة19أي ببلوغه سن 

 لممارسة حقوقه وعلى ذلك يستبعد أن يكون طرف في الدعوى كل من المجنون والمعتوه
 1.والمحجوز عليه 
 :ثانيا: أهلية الشخص المعنوي 
 بالنسبة للشخص الإعتباري نجد أن النصوص والقوانين تعين من يعبر عن تلك الإرادة،
 .2ويتمتع بأهلية التقاضي نيابة عن الشخص المعنوي 

الهيئات  ق إ م وا السالف الذكر الأشخاص المؤهلين قانون لتمثيل 828المادة وقد حددت 
 مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون الدولة أوالولاية «العمومية وذلك بنصها 

 في الدعوى بصفة مدعي أومدعي أو البلدية أوالمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا
 عليه، تمثل بواسطة الوزير المعنوي، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي،

 » .والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية 
 شرط الإختصاص -ج

 ور التيتعتبر معرفة الجهات القضائية المختصة بالنظر في دعوى التعويض من أهم الأم    
 ينبغي على رافع الدعوى معرفتها، إذ يعد القضاء الإداري هوصاحب الولاية العامة بالنظر في

                                                           

 دراسة تشرعية وقضائية وفقهية، الطبعة الاولى، عمار بوضياف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنية والادارية - 1 
 . 103 ص،3003جسور النشروالتوزيع،الجزائر،

 163.محمد صغير بعلي، المرجع السابق،ص -2 
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 الدعاوى الإدارية، بما في ذلك دعاوى التعويض، حيث يمكن تقسيم الإختصاص القضائي
في الدعاوى الإدارية إلى قسمين أساسين هما الإختصاص النوعي والإختصاص  للنظر

 .الإقليمي
 ::الإختصاص النوعي أولا

 ا السالف الذكر و طبقا للمعيار الموضوعي،نصت على.م .من ق إ  800 المادة حسب 
 المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعة الإدارية تختص بالفصل في أول «أن 

 أو البلدية، الولاية أو درجة بحكم قابل لإستئناف في جمع القضايا التي تكون الدولة أو
ومن خلال هذه المادة كرس ، ."»المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها احدى
الجزائري المعيار العضوي لتحديد النزاع الاداري وهوما ورد في الفقرة الثانية من المادة  المشرع
دة أحد الأشخاص الإعتبارية المذكورة في الما حيث أنه كلما كان أحد أطراف النزاع هو 100
 1.كان النزاع من إختصاص القضاء الإداري وكدرجة أولى المحاكم الإدارية  أعلاه

 وخلافا لذلك فقد وردت إستثناءات على الإختصاص النوعي الممنوح للمحاكم الإدارية وقد
 881و 888خلافا لأحكام المادتين  التي جاء فيها إ .م .ق إ 802المادة نصت على ذلك 

 :المحاكم العادية المنازعات الآتيةأعلاه يكون من إختصاص 
 .مخالفة الطرق 1-
 المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار2-

 الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أوالولاية أوالبلدية أوالمؤسسات العمومية ذات الصيغة
 ».الإدارية 

 أكد ونص على أن قواعد الإختصاص المحلي من النظام العام يترتب إ .م .إ .ق كما أن -
 عليه إثارته تلقائيا من طرف القاضي كما يمكن للخصوم إثارته في أي مرحلة كانت عليها

 .سالف الذكر إ، من ق إ م 807ما نصت عليه المادة  الدعوى الإدارية وهو
                                                           

 . 63المرجع السابق،صعبد الفتاح صالحي،  -1 
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 ختصاص الإقليميالإ :ثانيا
 الإقليمي الاختصاص الذي يتحدد تبعا لمحل الإقامة أو الموطن، أييقصد بالإختصاص     

 1.السكن أو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة 
 ويقصد به أيضا الإختصاص المحلي أي الحيز الجغرافي الذي تختص كل محكمة   

 .بالنظر والفصل في المنازعات التي تثور فيه والذي تم تحديده عن طريق التنظيم 
 اختصاص المحاكم الإدارية هذا ما نصت اعدة العامة في الإختصاص الإقليمي هوفالق  

 السالف الذكر، حيث إمن ق إ م 21و ٕ 37ق إ م وا التي تحيلنا إلى المواد  102عليه المادة ٕ 
 يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي تقع في «تنص على  37المادة نجد أن 

 المدعي عليه، وٕان لم يكن له موطن معروف، فيعود الإختصاصدائرة إختصاصها موطن 
 للجهة القضائية التي تقع فيها آخر موطن له، وفي حالة إختيار موطن يؤول الإختصاص
 الإقليمي للجهة القضائية التي تقع فيها الموطن المختار مالم ينص القانون على خلاف

 في حال تعدد المدعي عليهم يؤول «السالف الذكر  إمن ق ا م 38كما نصت المادة  .»ذلك
 ».الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم 

 أعلاه وعلى المبدأ العام الذي أقرته 803إلا أنه ورد إستثناء على ما نصت عليه المادة 
 ع حدد على سبيل الحصرمن القانون السالف الذكر، حيث أن المشر  21 و 20المادتين 

 الإختصاص الإقليمي.للمحاكم الإدارية في بعض موضوعات المنازعات لما لها من
 حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه في، 804 الخصوصية وهو ما جاء في نص المادة 

 مادة الأشغال العمومية يؤول الإختصاص أمام المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها مكان
 .2لأشغالا تنفيذ
 أما الفقرة الثالثة في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها يؤول الاختصاص إلى -

                                                           

 مراحل دعوى التعويض من تحرير الصحيفة إلى الطعن بالنقض الطبعة الأولى، توزيع دار محمد منجي، دعوى التعويض - 1 
 .100ص ،1990الفكر العربي، مصر، ،

 . من ق.إ.م.إ  100و302،102لرجوع للمادة ا -2 
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 .المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد وتنفيذه
 في حين نصت الفقرة السابعة على أنه في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أوجنحة

 الإختصاص أمام المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها مكانأوفعل تقصيري، فإنه ينعقد 
 .وقوع الفعل الضار

 : شرط القرار السابق  -د
 يقصد بفكرة القرار السابق كشرط من الشروط الشكلية لقبول دعاوى القضاء الكامل    

قيام الشخص المضرور بفعل النشاط  بصورة عامة، ودعوى التعويض بصفة خاصة هو
 الإداري 
 المشروع باستشارة السلطات الإدارية المختصة بواسطة تقديم شكوى أوتظلم إداري طبقاغير 

 صلاح الأضرارلإالعادل  للشكليات والإجراءات المقررة قانونا، مطالبا فيها بالتعويض الكامل أو
 1.التي سببته له بفعل النشاط الإداري الضار 

 السلطة الإدارية بشأن المطالبةوذلك بهدف استصدار قرار إداري صريح أوضمني من 
 2.)بالتعويض 

 قرر المشرع الجزائري شرط وجود القرار السابق كشرط من شروط قبول دعوى التعويض     
 . المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية66-154مكرر من الأمر رقم 169في المادة 

 داري قبل رفع الدعوى أمامحيث نصت هذه المادة على الزام المضرور رفع الطعن الإ    
 3.القضاء 

 ولكن تم الغاء فكرة القرار السابق كشرط من شروط رفع دعوى التعويض وأحل الصلح   
 المتضمن تعديل90-23القضائي محله بين أطراف الخصومة وذلك بعد صدور القانون رقم 

                                                           

 . 310عمار عوابدي، المرجع السابق،ص -1 
 . 221الشيخ آث ملويا،المرجع السابق،صلحسين بن  -2 
صادر ، 47ر، عدد  -يتضمن ق إ م،ج1966جوان 01مؤرخ في 154-66مكرر من الأمر رقم 169أنظر المادة - 3 

 .ملغى1966جوان 09في
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 2( .)مكرر 169ة وتتميم قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال ما تضمنته نص الماد
 وتخلي عنه في 1كما عمم المشرع الجزائري نظام الصلح في دعاوى القضاء الكامل،    

دعاوى الإلغاء والتفسير ودعاوى فحص المشروعية، وجعله جوازيا من جهة أخرى  ،حسب 
يجوز للجهات القضائية  "من ق إ م إ القانون السالف الذكر 970المادة مانصت عليه 

 ."2الإداريةإجراء الصلح في مادة القضاء الكامل 
 : ادــــرط الميعــــش  -ه

 تتسم الدعوى الإدارية بأنها ترفع خلال مدة معينة حيث يتمتع الميعاد بخصائص محددة
 وفقا ٕ لما هومنصوص عليه في ق إ م وا إذ يعد من النظام العام يمكن للخصوم أوالقاضي

 .ه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إثارت
 يحدد :"من ق إ م وا السالف الذكر التي تنص على أنه 829 المادة بناء على نص 

 أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية أربعة أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة
 وبالتالي ." أوالتنظيميمن القرار الإداري الفردي، أومن تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي 

 .فالمادة تتعلق بدعوى الإلغاء دون دعوى التعويض
 1330وبما أن شرط القرار السابق لم يعد شرطا لقبول دعوى التعويض منذ اصلاح ،

 ومن ثمة فإن دعوى التعويض لا ترتبط بميعاد وأن آجال رفعها تبقى مفتوحة، في الحالة التي
ومنه فإن دعوى التعويض غير مقيدة بأجل إلا بأجال تقادم 3تنصب على عمل مادي أوعقد 

في قضية 1991جانفي13الحق الذي يحميه القانونالمدني وهوما جسدته في قرارها الصادر في 
حيث أن ما  (يلي ضد المستشفى الجامعي بسطيف والذي جاء في قراره كما فريق ك ومن معهم

ا التعويض أن هذه القضايا غير مقيدة بأجل مشي عليه اجتهادالمحكمة العليا في مجال قضاي

                                                           

  66-112يتضمن تعديل وتميم الأمر رقم 1990أوت 18مؤرخ في  30-32مكرر من قانون رقم ،169أنظر المادة -1 
 باي أحمد، إجراءات التقاضي أما م الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادةعامر  -2 

 . 3012/3011الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كلية الحقوق ،جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 . 162-162محمد صغير بعلى،المرجع السابق،ص  -3 
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 1. )الدعوى لم تتقادم محدد مادامت
 من يوم وقوع الفعل الضار 11 سنة إذ أن دعوى التعويض تسقط بإنقضاء خمسة عشر

 من ق م السالف الذكر كقاعدة عامة مع مراعاة الآجال تقادم الحق 133طبقا لأحكام المادة 
 .الذي تحميه

نصوص   لم يوجد بمدد تقادم الحقوق التى تتصل بها وتستهدف حمايتها ما وهى بذالك تتقادم
الدولة والإدارة  خاصة واستثنائية تقرر مواعيد خاصة لسقوط وتقادم الحقوق والديون في مواجهة

 2.العامة 
 راءات رفع دعوى التعويضـــــإج ا:ـــــــثاني
 والإجرائية القانونية والقضائية التي يرفعتعتبر عريضة دعوى التعويض الوسيلة الشكلية     

 بواسطتها المضرور طلب إلى الجهة القضائية المختصة يطلب فيها الحكم على السلطات
 الإدارية المختصة بالتعويض الكامل والعادل واللازم لا صلاح الأضرار التي سببتها أعمالها

 قانون الإجراءات المدنية والإداريةالضارة، لذلك وجب احترام الإجراءات المنصوص عليها في 
لتأتي مرحلة  ثانيا( )ثم مرحلة تقديم العريضة )أولا(والتي تبدأ بمرحلة إعداد وتحضير العريضة 

 . )رابعا(وأخيرا مرحلة المرافعة والمحاكمة )ثالثا )تحضير ملف القضية
 .مرحلة إعداد وتحضير عريضة دعوى التعويض أولا/
 توفر مجموعة من البيانات التي تتطلبها عريضة دعوى التعويض ألزم القضاء الإداري    

:    من ق ا م وا السالف الذكر على أنه 14المادة حتى تكون مقبولة وصحيحة، حيث نصت 
 ».ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة   «

 بالمدعي عكس باعتبار أن شرط الكتابة يوفر مزايا الدقة واثبات الطلبات الخاصة
 .التصريح الشفهي الذي يفتح باب التأويلات ولعدم الدقة أحيانا في تحديد الطلبات 

                                                           

 1366،3،الجزائر0المجلة القضائية، العدد 1991/01/13:صادر في  13قضية رقم ،الغرفة الإدارية،قرار المحكمة العليا -1 
 .133و 130ص ،

 .100حميش صافية، المرجع السابق، ص -2 
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العربية.  الذكر على ضرورة تحرير العريضة باللغة ةالسالف من ق إ م وا 1 كما نصت المادة
 :على 827مع مراعاة أحكام المادة  إمن ق إ م  الذكر ةالسالف 815المادة ونصت 

 من 827المادة إلى أن  »الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محامأنه ترفع «
 تعفى الدولة والأشخاص المعنوية «ق إ م وا السالف الذكر في فقرتها الأولى نصت على أنه 

 .« أعلاه من التمثيل الوجوبي بمحامي في الإدعاء والتدخل 800المذكورة في المادة 
 والولاية والبلدية والمؤسسات ذات الصيغة الإدارية معفاة حصرا من التمثيلأي أن الدولة     

 اطارات وتم ٕ تبرير هذا الإستثناء أن هذه الأشخاص تملك كفاءات بشرية أو ،الوجوبي بمحامي
 إلى محامي، ومن جهة أخرى ترشيدا بإمكانها تسيير ملف المنازعات دون الحاجة إلى اللّجوء
  .للنفقات العمومية

 يجب أن تتضمن عريضة «من ق إ م وا أنه السالف الذكر على816المادة كما نصت  -
 تحت طائلة عدم .»من هذا القانون 15افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 

 :قبولها شكلا تتمثل في
 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -
 .اسم ولقب المدعى وموطنه-
 .ن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن لهاسم ولقب وموط-
 الاشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني-

 .أوالاتفاقي
 .عرض موجز للوقائع والطلبات أوالوسائل التي تؤسس عليها الدعوى -
 ».الاشارة إلى المستندات والوسائل المؤيدة للدعوى -
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 مرحلة تقديم العريضةثانيا/ 
 يتم إيداع العريضة بعد إعدادها من طرف المدعي أومن ينوبه قانونا لدى كتابة الضبط    

 للجهة القضائية مقابل وصل يثبت تسجيلها في سجلات الدعاوي بعد دفع رسومها القضائية
 لترتيبهاحيث يقدم كاتب الضبط بتسجيل عريضة الدعوى في سجل خاص وترتب وترقم وفقا 

 من حيث تاريخ تسليمها مع بيان أسماء وألقاب وعناوين الطرفين ورقم القضية وتاريخ
 1.الجلسة 

يقوم  الضبط، بعد إعداد العريضة وتكوينها بشكل سليم وصحيح وتسجيلها وقيدها لدى كاتب    
لأن قانون محددة  هذا الأخير بإرسالها،حسب الحالة إلى رئيس المحكمة الإدارية خلال مدة غير
خلال ثمانية أيام  الإجراءات المدنية والإدارية لم يحدد أجل لذلك، او إلى رئيس مجلس الدولة

 2.من تاريخ إيداع العريضة 
 مرحلة التحضير لملف القضية ثالثا /

 يقوم رئيس تشكيلة الحكم المختص بعد تسلمه لعريضة الدعوى بتعيين قاضي مقرر    
 تحضير ملف القضية لمداولة والمحاكمة،والتي تمر وفقا للخطواتليضطلع على عملية إعداد و 

 :التالية
 من ق إ م وا 970المادة القيام بمحاولة صلح بين المدعى والجهة الإدارية وذلك حسب  -

 ».يجوز للجهات القضائية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل  «السالف الذكر بقولها
 في حالة وصول طرفي الدعوى إلى إتفاق وصلح حول موضوع النزاع يقوم رئيس تشكيلة -

 .الحكم بإثبات هذا الصلح في محضر ويأمر بتسوية النزاع ويغلق الملف
 أما في حالة عدم الوصول إلى إتفاق أوصلح، يحرر محضر عن ذلك ليصبح وثيقة ومستند -

 إجراءات عملية إعداد وتحضير ملف قضية دعوى من وثائق ومستندات القضية ثم تنطلق بقية 

                                                           

 . 200محمد صغير بعلي،المرجع السابق،ص -1 

 . 03صالح عبد الفتاح،المرجع السابق، ص  -2 
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 .التعويض
 يقوم القاضي المقرر بعد ذلك عن طريق أمانة الضبط بتبليغ المذكرات ومذكرات الرد -

 1.والمستندات والوثائق المرفقة إلى الخصوم 
 يتمتع القاضي المقرر باعتباره أمين على الدعوى الإدارية باللجوء إلى كافة الإجراءات

 ائل القانونية التي من شأنها إظهار حقيقة النزاع ومن ذلك اللّجوء إلى التحقيق فبالنسبةوالوس
 لوسائل التحقيق التي يلجأ إليها القاضي الإداري قد أحالها المشرع إلى القواعد العامة المتعلقة

 تكليفالتحقيق القضائي التي تتمثل في مختلف وسائل الإثبات من الخبرة والمعاينة والشهادة و ب
 2.الخصوم من تقديم المستندات والوثائق 

 هذه أهم الملامح والمراحل والاجراءات والشكليات التي تكون في مجموع تفاصيلها مرحلة
 تحضير ملف قضية الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى التعويض بصفة خاصة وذلك
 .تحضيرا لبداية المرافعة والمحاكمة والمداولات في الدعوى 

 :ةـــة والمحاكمـــرحلة المرافعــم  -ي
 بعد إختتام التحقيق يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول الجلسة أمام المحكمة الإدارية من
 أجل الفصل في القضية، مع إخطار الخصوم بتاريخ الجلسة من طرف أمانة الضبط عشرة أيام
 .3على الأقل قبل تاريخ الجلسة

 هذا الآجال إلى يومين بأمر من رئيس تشكيلةكما يجوز في حالة الإستعجال تقليص 
 السالف الذكر، وبذلك تنتقل الدعوى إلى مرحلة إمن ق إ م  876الحكم وهوما أقرته المادة 

 4.سير الجلسة ثم الفصل فيها بحكم قضائي 
ومضمون  لتبدأ فترة الجلسة بتلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد، والذي يتضمن سرد الوقائع

                                                           

 . 230عمار عوابدي،المرجع السابق،ص -1 

 . 211محمد صغير بعلي،المرجع السابق،ص -2 

 . 223عمار عوابدي،المرجع السابق،ص- 3 

 .السالف الذكر 09-08من قانون  876أنظر المادة  -4 
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بين  طراف وطلباتهم والإشكالات الإجرائية المشارة ومضمون موضوع النزاع القائمدفاع الأ
 1.أطراف الخصومة في الدعوى 

 بعد الإنتهاء من تلاوة المقرر يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية وذلك حسب نص
 للتقريربعد تلاوة المقرر  «من ق إ م وا السالف الذكر في فقرتها الاولى بقولها 884المادة

 ."»المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية
 من ق إ م وا السالف الذكر على وجوب تقديم محافظ 899 المادة ومن جهتها نصت 

 يقدم محافظ الدولة أيضا خلال" :الدولة ملاحظاتهم الشفوية قبل غلق باب المرافعات بقولها
و " بعد الإنتهاء من حظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات الجلسة ملا

المرافعة والمحاكمة تحال القضية للمداولة ويحدد اليوم الذي يصدر فيه الحكم، حيث  عملية
المداولات في السرية بدون حضور كل من أطراف الدعوى ومحاميهم والنيابة العامة  تجري 
تتم  «ق إ م وا السالف الذكر بقولها  من 269المادة ه الضبط حسب ما نصت علي وأمين

 النيابةدون حضور ممثل  لتشكيلةافي السرية وتكون وجوبا بحضور كل من قضاة  المداولات
 ».ومحاميهم وأمين الضبط 

 بعدها يصدر الحكم في دعوى التعويض ويتم النطق به في جلسة علنية هذا ما نصت    
 "يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا؟أنه :" من ق إ م و  272عليه المادة 

 من ق إ م وا السالف الذكر التي 894 المادة ليتم في الأخير تبليغ الحكم بناء على نص    
 يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم عن طريق «:تنص على أنه 
 الدعوى كما يجوز تبليغ القرار القضائي استثناءا إلى جانبإلى جميع أطراف  »محضر قضائي

 2.التبليغ الرسمي بواسطة أمانة الضبط 
 

                                                           

 . 213-223الحسن كفيف، المرجع السابق، ص  - 1 

 . 223ص ،عمار بوضياف، المرجع السابق -2 
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 الفرع الثاني :الوسائل القانونية لإلزام الإدارة على تنفيذ حكم التعويض 

ــــد إقــــرار القاضــــي لحكــــم التعــــويض نتيجــــة الخطــــأ الإداري لا يعنــــي بالضــــرورة أن ع    ن
ففـي الكثيـر مـن الأحيـان قـد تمتنـع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم القضـائي تـم جبـره،  الضـرر قـد

المقضـي بـه، ويتجسـد الإمتنـاع  الشـيءبذلك مخالفة صـارخة لحجيـة  الصادر ضدها ويعد
الإعتمادات المالية وقد يكون إمتنـاع صـريح أوامتنـاع ضـمني أوتقـوم  في صورة عدم توفر

 .كــــــل هــــــذا يرتــــــب مســــــؤوليتها الإداريــــــةتــــــأخر فيــــــه و  أو بالتنفيــــــذ ويكــــــون تنفيــــــذها جزئيــــــا
 لهــذا عمــل المشــرع الجزائــري علــى ايجــاد الآليــة التــي تفــرض احتــرام وتطبيــق الأحكــام    

 القضائية الصدارة في قضـايا التعـويض ضـمانا لجبـر الإدارة علـى التنفيـذ، وحمايـة لحقـوق 
 .المتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررين ولعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأموال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 كمــا وجــب فــرض،  )أولا (لإقتطــاع مــن الخزينــة العموميــة تتمثــل هــذه الآليــة فــي وســيلة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــذ يلو مســـــــــــــــــــــــــــــؤ  ـــــــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــــن التنفي  . )ثانيـــــــــــــــــــــــــــــا(ة الموظـــــــــــــــــــــــــــــف الممتن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة العمومي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخزين  :أولا: الإقتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع م
ـــانون رقـــم    ـــة وهـــذا مـــن خـــلال الق ـــة العمومي كـــرس المشـــرع الجزائـــري حـــق اللجـــوء للخزين
والمطبقـة علـى بعـض احكـام المحـدد للقواعـد الخاصـة 1991/01/08في  المؤرخ 03/31

ـــذي ـــه 11بمقتضـــى المـــادة  48/75الغـــى أحكـــام الأمـــر  القضـــاء وال ومـــن خـــلال مـــا ، من
 1.الأولـــــــــــــى  ، وكـــــــــــــذا نـــــــــــــص المـــــــــــــادة الخامســـــــــــــة منـــــــــــــه  تضـــــــــــــمنته نـــــــــــــص المـــــــــــــادة

يمكن للجماعات المحليـة والمؤسسـات العموميـة » : 03/31من القانون  1تنص المادة 
أحكـام القضـاء الصـادرة فـي النزاعـات الواقعـة بينهـا  ذات الطابع الإداري المسـتفيدة مـن

بالشـروط المحـددة  والمتضمنة،إدانات مالية أن تحصل على مبلغ الإدانات لدى الخزينة
 ».مـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــــــــانون  2،3،4فـــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــواد 

                                                           

 3عدد،  ر .يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج ، 1331جانفي 8المؤرخ في  02/91قانون  -1 
 . 03/01/1331الصادر في ،
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يتضح لنا أن المشرع خول لكل شخص سواء كان طبيعيـا أومعنويـا أن يتحصـل علـى     
المؤسســــات العموميــــة ذات  الجماعــــات المحليــــة أو الدولــــة أوالتــــي هــــي فــــي ذمــــة  ديونــــه

يذكر المشرع المؤسسات ذات الطـابع التجـاري والصـناعي ممـا يعنـي  الطابع الإداري، ولم
ويخضــع تنفيــذ الأحكــام الصــادرة ضــدها عــن طريــق الحجــز  أنهــا مســتثناة مــن هــذا النظــام

المقــررة لحمايـــة المــال العـــام ولا تخضــع للقواعـــد  كونهــا تخضــع لأحكـــام القــانون التجـــاري،
 .عموميــــــــــــــــــــــــة وليســــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــوال ةلأنهــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــوال خاصــــــــــــــــــــــــة بالمؤسســــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ1-  :الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالتنفي
الســـالف الـــذكر مهمـــة تنفيـــذ الأحكـــام الصـــادرة ضـــد الإدارة مـــن  03/31جعـــل القـــانون    

 .الخزينة العمومية ويكون ذلك من إختصاصـات أمـين الخزينـة علـى مسـتوى الولايـة طرف
 :التنفيـــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق الخزينـــــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــــةشـــــــــــــــــــروط 2-
يخضــع التنفيــذ عــن طريــق الخزينــة العموميــة إلــى شــروط معينــة.منها مــا يتعلــق بــالحكم    

 .تنفيـــــــــــــــــــــــــذه ضـــــــــــــــــــــــــد الإدارة ومنهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــــــــــق بالعريضـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــراد
 :الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكم -أ

للتنفيـذ عــن حتـى يكـون الحكــم القضـائي الصــادر ضـد الإدارة فـي مــادة التعـويض قــابلا    
 .الخزينـــــــة العموميـــــــة لابـــــــد أن يكـــــــون حكمـــــــا نهائيـــــــا وأن يتضـــــــمن إدانـــــــة ماليـــــــة طريـــــــق

ــدى :"  03/31مــن القــانون  5تــنص المــادة  -1 ــديون ل ــغ ال يمكــن أن تحصــل علــى مبل
مايليهــا المتقاضــون المســتفدون  و 6الخزينــة العموميــة بالشــروط المحــددة فــي المــواد 

ة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة من أحكام القضاء التي تتضمن إدان
 ".ذات الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع الإداري 

 :أن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي -
يحكــم تنفيــذ الأحكــام المدنيــة قاعــدة عامــة، وهــي أنــه لا يجــوز تنفيــذها إلا بعــد إســتنفاذ     
أن يكون ميعاد الطعـن فيهـا قـد فـات، وبـذلك تصـبح نهائيـة وقابلـة  الطعن العادية أو طرق 
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  .يحكم القاضي خلاف ذلك لم يحكم القانون أو طريق الخزينة العمومية ما نفيذ عنللت
ية الصــادرة فــي المــواد الإداريــة فإنهــا قابلــة للتنفيــذ بمجــرد صــدورها ئالقضــاأمــا الأحكــام   

كانـــت إبتدائيـــة لأن الإســـتئناف لا  المـــدين بتنفيـــذها بمجـــرد إعلانهـــا لـــه، حتـــى ولـــو ويلتـــزم
السالف الـذكر،  .إم .من ق إ908 النوع من الأحكام حسب نص المادة   يوقف تنفيذ هذا

التي توقف التنفيذ مـالم يـؤمر بخـلاف ذلـك حسـب مـا نصـت عليـه  على خلاف المعارضة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف إ .م.ق إ  311المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة    1.ال

 :الســـالف الـــذكر التـــي تـــنص علـــى أنـــه 02/91مـــن القـــانون  8المـــادة بـــالرجوع إلـــى نـــص 
ــى يســدد أمــين « ــ  عل ــم القضــائي النهــائي وذل ــغ الحك ــب أوالطــالبين مبل ــة للطال الخزين

وهـي بـذلك تـدل علـى عـدم تنفيـذ  ،»الملف وفـي أجـل لا يتجـاوز ثلاثـة أشـهراأساس هـذا
ـــه وهومـــا  ـــى قـــوة الشـــئ المقضـــى ب ـــم يحـــز عل حكـــم أوقـــرار قضـــائي لميصـــبح نهائيـــا أي ل

كــــون الأحكـــــام 154/66م ،ق إ م رقـــــ4(،  )الثالثــــة  فـــــي فقرتهــــا 171يتعــــارض والمــــادة 
 .الإســـــــــــــتئناف لا يوقـــــــــــــف التنفيـــــــــــــذ الإداريـــــــــــــة تنفـــــــــــــذ فـــــــــــــور صـــــــــــــدورها وتبليغهـــــــــــــا وأن

ـــة يصـــدر رأي تفســـيري تحـــت رقـــم  ـــه المـــادة 001هـــذا مـــا جعـــل مجلـــس الدول فســـر بموجب
حيــــث أكــــد مــــن خلالــــه أن المقصــــود بــــالحكم القضــــائي النهــــائي 02/91القــــانون ، مــــن08

لا 08بعــد إســتنفاذ طــرق الطعــن العاديــة وأقــر أن المــادة  التــي لا تنفــذ إلا الأحكــام العاديــة
الإستئناف أمام مجلس  «من ق .م.إ. إ علـى أن 908تنص المادة  تشكل عائقا في تنفيذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر مو ـــــــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــــــه أث ـــــــــــــــــــــــــــــــــيس ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ل  .»الدول
ــأمر  «مــن ق .م.إ. إ علــى ان955تــنص المــادة - ــر مو ــف للتنفيــذ مــالم ي المعارضــة أث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . »بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف ذل
    الأحكـــام القضـــائية الإداريـــة الإبتدائيـــة وأســـند مجلـــس الدولـــة فـــي تفســـيره إلـــى المـــادة  -

الإســتئناف لا يوقفــان  والتــي نصــت علــى أن المعارضــة و154/66رقــم  ق إ م 03/171
                                                           

شفيقة بن صاولة،إشكالات تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة  -1
 .210ص، 3010والنشروالتوزيع، الجزائر، ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الإداري  1.نفي
 هـوالحكم المـدني ولـيس 08ومن ثم فإن الحكم القضائي النهـائي المقصـود فـي المـادة     
لإداري وبموجب هذا التفسير تلقت كل الخزائن العمومية على المستوى الـوطني تعليمـات ا

ـــدفع  مـــن ـــدائي ب ـــذ الحكـــم الإداري الإبت ـــة بتنفي ـــة العمومي ـــزم أمـــين الخزين ـــوزارة الوصـــية تل ال
المحكــوم عليهــا ضــد الإدارة بعــدما كــان أمــين الخزينــة يمتنــع عــن التنفيــذ،  المبــالغ الماليــة

 .الســـــــــــــــالف الـــــــــــــــذكر 02/91مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانون 08  لمـــــــــــــــادةإســـــــــــــــنادا إلـــــــــــــــى نـــــــــــــــص ا
 :ن يتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إدانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأ-
تخضع جميـع الأحكـام المتضـمنة إدانـة ماليـة ،ضـد الإدارة لهـذا النـوع مـن التنفيـذ،مهما    
نــوع الحكــم ومهمــا بلغــت قيمتــه، هــذا مــا يــؤدي الــى إســتبعاد جميــع الأحكــام التــي لا  كــان

الأحكــام التــي  الإداريــة أو التســوية  فــي حكــم الإلغــاء أوماليــة ضــد الادارة  تتضــمن إدانــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل العق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ف  2.الإداري

بهـذ ا الطريـق  ذيـتصـبح قابلـة للتنف فإنهـارتبطت هذه الأحكـام بـالتعويض ا اذ إغير أنه    
شرط الادانة المالية كالتعويض عن القرارات غير المشـروعة أوالتعويضـات المترتبـة  لتوفر
الالتزامات التعاقدية بـين الإدارة والأفـراد أوالتعويضـات التـي يحكـم بهـا القاضـي نتيجـة  عن

  .دارة بتنفيـــــــــــــــــذ الأحكـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادرة ضـــــــــــــــــدها الإ عـــــــــــــــــدم إلتـــــــــــــــــزام
 :الشــــــــــــــــروط الخاصــــــــــــــــة بالعريضــــــــــــــــة والوثــــــــــــــــائق المرفقــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا -ب
مــين لإلــزام الخزينــة العموميــة بالتســديد لابــد علــى المســتفيد أن يقــدم عريضــة مكتوبــة لأ   

بالولاية تكون خاضعة لشروط محددة ومرفقة بوثائق معينة حسـب ماتضـمنه نـص  الخزينة
يقــدم المعنيــون بــالأمر عريضــة مكتوبــة  « :كرذالســالف الــ02/91لقــانون ا  مــن7المــادة 

 .يقــــــــــــــــــــــع فيهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــوطنهم لأمــــــــــــــــــــــين الخزينــــــــــــــــــــــة بالولايــــــــــــــــــــــة
                                                           

الصادر في ،20يتضمن ق إ م،ج ر، عدد1966جوان ،01المؤرخ في 154/66من قانون رقم ،03/171،انظر المادة  -1 
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 :لكـــــــــــــــــي تقبـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه العريضـــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــــون مرفقـــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــي* 
 .تنفيذيــــــــــــة مــــــــــــن الحكــــــــــــم المتضــــــــــــمن ادانــــــــــــة الهيئــــــــــــة المحكــــــــــــوم عليهــــــــــــانســــــــــــخة  -
المســتندات التــي تثبــت بــأن اجــراء التنفيــذ عــن الطريــق القضــائي بقيــت  كــل الوثــائق أو -

 ." ذشــــــهرين بــــــدون نتيجــــــة ابتــــــداء مــــــن تــــــاريخ ايــــــداع الملــــــف لــــــدى القــــــائم بالتنفيــــــ طيلــــــة
 :الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالعريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -
الخزينـــة تتضــمن تعبيـــرا عـــن ر بـــة المحكــوم لـــه فـــي الحصـــول عريضــة مكتوبـــة لأمـــين    
المبالغ المحكوم بها، وتكون مؤرخة يذكر فيهـا المسـتفيد إسـمه ولقبـه وعنـوان إقامتـه،  على

الهيئــة الإداريــة المدينــة وعنوانهــا، ويشــترط فــي العريضــة أن تكــون موقعــة مــن  ويبــين نــوع
الطلب، مع ذكر المبلـغ المـالي المـراد كما يقدم في العريضة موضوع  قبل المعنى ومعللة،

وعلــى المســتفيد أن يــذكر رقــم حســابه الخــاص لــدى البنــك أوأي  بــالأحرف والأرقــام هاســتفاء
 .)مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائق الواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب إرفاقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالعريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة -  :الوث
 : ةيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخة التنفيذ*

يشـترط كقاعـدة لكي تنفذ الأحكام القضائية المتضـمنة إدانـة ماليـة ضـد المحكـوم عليـه     
تــــوفر النســــخة التنفيذيــــة،فعلى المســــتفيد الحصــــول علــــى نســــخة ممهــــورة بالصــــيغة  عامــــة

من قبل الموظف المختص وتحمل عبارة نسخة طبق الأصـل للتنفيـذ  التنفيذية موقع عليها
 1.للجهـــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــــــــــــــــدرته  وتخـــــــــــــــــــــــــــــــــتم بالخـــــــــــــــــــــــــــــــــاتم الرســـــــــــــــــــــــــــــــــمي

 الوثـائق 1331مـايو 11بتـاريخ الصـادرة  034-60ما اشـترطت التعليمـة الوزاريـة رقـمك -
 :التاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .تواجــــــــــــــــــــــــــــــــد المحضــــــــــــــــــــــــــــــــر المثبــــــــــــــــــــــــــــــــت للمبلــــــــــــــــــــــــــــــــغ بــــــــــــــــــــــــــــــــالحكم عليهــــــــــــــــــــــــــــــــا -
 .المحضر المثبت للإمتناع عن التنفيذ من قبل المحكوم -
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بيان يسلم من طرف النائب العـام التـابع للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم يقـرر فيـه بعـدم  -
 1.طعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 :محضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التبليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ* 
المســتفيد أن يبلــغ الهيئــة الإداريــة المدنيــة ويكلفهــا بالوفــاء فــي أجــل شــهرين، ويــتم علــى   

بموجــــب محضــــر يعــــده المحضــــر القضــــائي ويجــــب أن يتضــــمن محضــــر التبليــــغ  التبليــــغ
ـــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــله ـــــــــــــــــــات المحـــــــــــــــــــددة قانونـــــــــــــــــــا الرســـــــــــــــــــمي ف ـــــــــــــــــــى البيان  .ونســـــــــــــــــــخة عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ*  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التنفي  :محضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الإمتن
لإلتــزام بــدفع التعــويض للمســتفيد طيلــة مــدة شــهرين إذا رفضــت الإدارة المدنيــة تنفيــذ ا    

من تاريخ التبليغ، ويقوم المحضـر القضـائي بتثبيـت ذلـك فـي المحضـر والـذي يعـد  تحسب
الأساســية الواجــب إرفاقهــا بالعريضــة التــي تســلم لأمــين الخزينــة علــى مســتوى  مــن الوثــائق

 2.الولايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 :ذيــــــــــــــــــــمســــــــــــــــــــؤولية المو ــــــــــــــــــــف الممتنــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــن التنفثانيــــــــــــــــــــا: 

 المسؤولية الشخصية للموظف عن خطأ الامتناع عن التنفيذ قـديما كانـت نسـبية، فقـدفكرة 
أن الموظـف الـذي  )الفقيه هوريو(نادى بها الفقهاء في بداية القرن الماضي،حيث اعتبر 

و أ يهمل تنفيذ قرار قضائي يكون قد خرج عن حـدود وظيفتـه،ويكون بـذلك مرتكبـا  يرفض
يســــأل عنــــه مــــدنيا وجزئيــــا، ولــــم يتــــبعهم القضــــاء الــــى أن تــــدخل المشــــرع  لخطــــأ شخصــــي

 3.وكرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
 وشعورا بخطورة عدم إلتزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية فقد اتجه المشرع الجزائـري الـى
بســــط رقابــــة القضــــاء الجزائــــري علــــى عمليــــة التنفــــي ،ذ وقــــد تــــم ذلــــك عــــن طريــــق إقــــرار 

                                                           

 . 212شفيقة بن صاولة، المرجع السابق،ص -1 

 .30حسين كمون، المرجع السابق، ص -2 

 .10ص،3003/3010زليخة مدني، التنفيذ المالي ضد الادارة، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،الجزائر، -3 
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ـــــــــــةا ـــــــــــذ الحكـــــــــــم القضـــــــــــائي للموظـــــــــــف الم لمســـــــــــؤولية الجنائي ـــــــــــه بتنفي  1.خـــــــــــل بالتزامات
كـــل  « أنـــه:علـــى 2مـــن قـــانون العقوبـــاتمكـــرر 138المـــادة فـــي هـــذا الشـــأن نصـــت  -  

اعتـرض  عمومي إسـتعمل سـلطة و يفتـه لو ـف تنفيـذ حكـم قضـائي أو مو ف امتنـع أوا
تنفيــذه يعاقــب بــالحبس مــن ســتة أشــهر الــى ثــلام ســنوات وبغرامــة مــن  أوعرقــل عمــدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى0888  .»08.888 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  دج ال
 :لكــــــي تقــــــوم جريمــــــة الإمتنــــــاع عــــــن تنفيـــــــذ حكــــــم لابــــــد مــــــن تــــــوافر أركــــــان وهـــــــي * و

 .الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركن المفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض "الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة" أي تقليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده للوظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -
 .شـــــــــــــــــــــــــــرط الإختصـــــــــــــــــــــــــــاص أن يكـــــــــــــــــــــــــــون التنفيـــــــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــــــن إختصاصـــــــــــــــــــــــــــه -
 . يعرقــــــــــل عمليــــــــــة التنفيــــــــــذ الــــــــــركن المــــــــــادي أن يمتنــــــــــع أويوقــــــــــف و أ يعتــــــــــرض أو -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي "التنفي  ".القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجن

 المتعلــق20/95مــن الأمــر رقــم 88كمــا تتحقــق العقوبــة الماليــة مــن خــلال نــص المــادة ، 
بمجلـــــس المحاســـــبة والتـــــي عـــــددت جملـــــة مـــــن الأفعـــــال التـــــي إعتبرتهـــــا مخالفـــــات لقواعـــــد 

ية مجال تسيير الميزانية والمالية عندما تكون خرقـا صـرحا للأحكـام التشـريع الإنضباط في
تســـري علـــى إســـتعمال الأمـــوال العموميـــة، أوالوســـائل الماديـــة، وتلحـــق ت  والتنظيميـــة التـــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأي  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررا بالخزينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو  .عموميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  هيئ
 3مـــن 11/11وعليـــه يمكـــن لمجلـــس المحاســـبة فـــي هـــذا الاطـــار أن يعاقـــب حســـب المـــادة 

وميـــة بـــدفع الســـالف الـــذكر المتســـبب فـــي إلتـــزام الدولـــة أوالجماعـــات الإقليميـــة العم القـــانون 
 نتيجة عدم التنفيذ الكلي،وبصفة متأخرة لأحكام القضاء، ولا يمكن أن  تعويضات مالية

 
                                                           

 . 323-321عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -1 

 والمتضمن1966/06/08المؤرخ في ،156/66يعدل ويتمم الأمر رقم 06/26/ 2001المؤرخ في ،09/01قانون رقم  -2 
 .30/06/3001الصادر 34ر، عدد ،.قانون العقوبات، ج

 .1331يوليو18الصادر في 39ر، عدد  ج.المتعلق بمجلس المحاسبة، 1331يوليو17المؤرخ في ،20/95الأمر رقم  -3 
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السنوي الإجمالي الذي يتقاضاها العون المعنى عند تاريخ ارتكاب  يتعدى مبلغ المرتب
 .المخالفة
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منننننننر سنننننننضو  المنننننننالإد رية نننننننة  لريأننننننن  ر   ل  لا ننننننن    ننننننن   مننننننند  لر  ننننننن  منننننننر       

 حينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ل منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
لرقدنةن ننننننن  لريماينننننننيق  منننننننر حيننننننن  ر ا قدرتننننننند لرق ننننننند      ننننننن ل ل  ننننننندا لريا ر ننننننن   لإتننننننند 

 :لرادر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ن  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   رننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  لرلإاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند  
ن نظننننندس لريأننننن  ر   ل  لا ننننن  رمايننننني   ننننن  لر  ننننن    مننننند  مانننننير رتننننند حيننننن    تننننن     

 رقنننننننني  ار ننننننننن  لر قننننننننن  ،ر مننننننننند ر ا منننننننن  لرلإلننننننننند  لريننننننننن     لسنننننننن  لري  ننننننننن   سصةصننننننننيا 
 .رحيينننننن  ل لإنننننن دؤ ل  لا نننننن  مأنننننن  ر   لرامننننننة    لرق نننننندا   نننننن  لر  نننننن  مننننننر   نننننن 

رق نننندس لريأنننن  ر   ل  لا نننن    نننن   وينننن    نننن  ذينننني مننننر رننننة   لإنننن   لر نننن ا لرنننن   رنننن    
  ننننننننق  منننننننناحقدة لرامننننننننة    لرمضضنننننننن  لرأنننننننناا  ، حينننننننن   ي نننننننن  لري نننننننن  ا  هي نننننننن     ا

لرامننننننة   ر ي در نننننن  انننننندرامة    ننننننر ل  نننننن لا لراننننننق رحقنننننن   لرحنننننن   ننننننق ا نننننن    ننننننة  
ر رانننننن  لريأنننننن  ر   ل  لا نننننن    درانننننندرق نلننننننةا لرحنننننن   انننننن ،  يانننننن  رننننننةل    هنننننن   لرلنننننن   

 . نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق لرامنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  
ي نننننن س   نننننن  لري نننننن  ا  ن ذ راننننننة   ا نننننن     حدرنننننن  مننننننر حنننننندذ   نا نننننندا لرحنننننن   ننننننق  

 .حقنننننن   ننننننق لرامننننننة   نا نننننندا نننننند   لذ  نننننندن مم   لرمضضنننننن  لرأنننننناا      لرامننننننة   ض نننننن 
  ننننند    رننننن  يرننننن   ننننننن     ننننن  لرامنننننة   ر ينننننر  نننننق  اننننن  لر ننننن ا اصنننننةاق  دم ننننن   ذ 

لر  نننن   ننننق رقننننيي  لرامننننة    ننننن  يالإنننند   منننن  ر نننن  لرة   نننن   لريأنننن  و   انننن ق اةأنننندم 
 .اننننننننننننننننننننننننننننننننننندرامة    رةننننننننننننننننننننننننننننننننننند  لريا ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا  حننننننننننننننننننننننننننننننننننني  هنننننننننننننننننننننننننننننننننننة لري ننننننننننننننننننننننننننننننننننن س

 تنننننند  لرق نننننندا  ن لريأنننننن  ر   ل  لا نننننن  لرل صنننننن     نننننن  محنننننن  سننننننض  لإننننننييي يننننننير 
 لرمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند  

 ل  لا  سدصنننننن  حننننننةو رنننننن  ي  لر  نننننن  لرل صننننننق ر  ننننننةلن لرميننننننةميير   نننننن  مأنننننن  ر   
 ل  لاق،

رننننن ر   درلإظننننندس لرقننننندنةنق ر يأننننن  ر   ل  لا ننننن  ضننننند ي   ننننن  ماننننني  لرانننننةل ن   لراةل ننننن  ينننننير 



 الخـــــاتـــمـــــة
 

110 
 

 لريصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ح 
لرمدمننننن   مننننند رقا ننننن   منننننر حيننننن  رلإدمنننننا  رنننننض س  ح دمتننننند  مضاأننننند  لرميننننن  ل  لا  

لرح نننننننندم   نننننننن  لريصنننننننن ح  لر دصنننننننن    نننننننن ر  حيد نننننننن  حقننننننننةة  ح  نننننننند   ي نننننننن   ننننننننير حا
 .لريد  نننننننننننننننننننننننن   لرقدنةن نننننننننننننننننننننننن  رنننننننننننننننننننننننن  لاق ل  نننننننننننننننننننننننن ل   ننننننننننننننننننننننننق مةل تنننننننننننننننننننننننن  ل  ينننننننننننننننننننننننندو

ري در ننننن  لري ننننن  ا احقننننن  ض ننننند  د  نننننق لرامنننننة      ننننن   ر ننننند  مةية ننننن  منننننر لرلننننن    
ر ننننننننةن ميينننننننن ق  ننننننننر نظي رتنننننننند مننننننننر لرلنننننننن     ل  نننننننن لال  لريقنننننننن اق  ننننننننق   ل  نننننننن لال 

 .لرق ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا لرمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند  
رامننننننة   لريلإدمننننننا  لرمنننننند و رةانننننن  لر نننننن ا لرلإنننننند ي  ننننننر لر  نننننن  لرل صننننننق لاقننننننيي  ر

  نننننننن  لرقد ننننننننق ل  لا  لذمننننننننالإد    نننننننن  لري نننننننند   لريقنننننننن اق ضدنةننننننننند،   لري  قننننننننق يامننننننننير
لراقيي  ننننننن    محننننننني ل ر   قننننننن  لرامنننننننة   لريلإدمننننننن   لرانننننننق  مأننننننناميض  نننننننق يرننننننن  مننننننن  ا 

 .رنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناض ي  راةل نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ر منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند ر ظنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 نننننر رلإ يننننن  ل ح ننننندس  لرقننننن لال  لرصننننند اق  ريالإننننن ح ننننندن ضننننني  ن ل  لاق  نننننق  نيننننن  منننننر ل 

مننننننر لرصننننننمة د  لراننننننق يةل تتنننننند لرقد ننننننق ل  لا   ننننننق رلإ ينننننن  لرقنننننن لال    ننننننيهد،  هننننننق
لرمدمننننن   نننننض  حننننن  رننننن  لاق لراننننن ا   لرننننناحة  ايننننند ري  ننننن  منننننر  لرصننننند اق  ننننني لرأننننن  د 

 ننننننر لرالإ ينننننن    رأننننننالإي حةةتنننننند  رنننننن   ننننننن  اق   ما نننننند ل  ر ةنننننن  اأننننننااتد  رنننننن  لذمالإنننننند 
لريصنننننن ح  لرمدمنننننن  رتنننننن ل  حيد نننننن   لرح نننننندم   نننننن  لرلإظنننننندس لرمنننننندس    لرأننننننمق  ننننننق رحقينننننن 

لرق نننننند     نننننن    ر لنننننن   لريا نننننن ا مننننننر رمأننننننح ل  لاق  ر نننننن    رحة نننننن  ل ح نننننندس
 .لريلننننننننن   لرة ل ننننننننن    مننننننننند   ضدنةن ننننننننن   رننننننننن لس ل  لاق   ننننننننن  رلإ يننننننننن  ح ننننننننني لرامنننننننننة  

 :ادر نننننننننننن رةصنننننننننننن لإد  رنننننننننننن  لذضا لحنننننننننننند  لر لريالمنننننننننننن  لرأنننننننننننندر   لرنننننننننننن      نننننننننننن   ننننننننننننةا 
 ننننننن  اق رةحيننننننني لرلإصنننننننةؤ لر دصننننننن  ادريأننننننن  ر    نننننننر لر  ننننننن  لرل صنننننننق  نننننننق  ننننننن  
 لرقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةلنير لرانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق
 .رنننننننلإ    ننننننن  هننننننن   لريأننننننن  ر   نظننننننن ل ر  ننننننن ل  لرالننننننن  مق لر ايننننننن   نننننننق لرقننننننندنةن ل  لا  

 نننننن  اق   ةنننننند  حنننننن  ر  نننننن ل  لرالنننننن  مق ل  لا  ا صننننننةؤ  انننننن  لر نننننن ا لرلإنننننندر   ننننننر 



 الخـــــاتـــمـــــة
 

111 
 

 لر  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
ن لرينننننننننينق  سصةصننننننننند  نننننننننق  ي  ننننننننن  رقنننننننننيي  ل  لا ،  ي نةننننننننني ر ا قننننننننند  لمنننننننننمد ر قننننننننندنة 

منننننننر لر ا مننننننن  ل  لا ننننننن  رتننننننن ل لرلإنننننننة  منننننننر لر ننننننن ا  لرياييننننننن ق  نننننننر  لرامنننننننة   اننننننندر  ي
 ةنننننا رحييننننني منننننيق لراقننننند س  نننننق   نننننة  لرامنننننة    نظي رتننننند  نننننق لرقننننندنةن لرينننننينق،  يننننند

لريين نننننن   سنننننناض  لرنننننني ة ير  ننننننق  ل  لا نننننن   ريي هنننننند  ننننننر مننننننيق لراقنننننند س  ننننننق لرنننننني ة  
 .ل  لريالإد  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن لر ا مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ل ل  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

   ننننندا ل  لاق   ننننن  رقننننني ي يا ننننندن منننننلإة  يالإننننند و رقيننننن ي  ا ننننن  رةأنننننيي لرلإصنننننةؤ ذيننننني 
 . م  ننننننننننننننننننننننند  نننننننننننننننننننننننق لريينننننننننننننننننننننننيلن   ر ا قتننننننننننننننننننننننند  ر  ياتننننننننننننننننننننننند لرقدنةن ننننننننننننننننننننننن   مننننننننننننننننننننننني 

  نننننن  لرقد ننننننق ل  لا   ننننننق لرة ل نننننن   ن ياحنننننن ا  ننننننق مةنننننندو لريأنننننن  ر   ل  لا نننننن  مننننننر 
 ال  لرح ننننننننندق لرينننننننننينق، حاننننننننن  يننننننننناي ر منننننننننر  ن يايدلإننننننننن  مننننننننن   ننننننننن    ح ننننننننندس لرقننننننننندنةن 

نلننننند  لرأننننن    لرمدمننننن   نننننق لإنننننا  ملإننننندحق لرح ننننندق منننننر  لرمصننننن       ل نننننق مننننند رقا ننننن  
 .ل ا نننننننننننننندال  مننننننننننننننر  تنننننننننننننن   دن نننننننننننننن   تنننننننننننننن    رنننننننننننننن   منننننننننننننند رقا نننننننننننننن   لرميلرنننننننننننننن  مننننننننننننننر

  نننننننن  لرقد ننننننننق ل  لا   ن  حنننننننني  لرية ننننننننح لري نننننننن س يالإ ينننننننن  ح نننننننني لرامننننننننة  ،  هنننننننن ل 
 رصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمة  

ل ح ننننندن   نننننةن لرالإ يننننن   والننننند  لرية نننننح لرييالإننننن   نننننر لرالإ يننننن ،  يننننند  نننننن   نننننق  درنننننا 
 . لحننننننننننننننني منننننننننننننننة  ير   رننننننننننننننن   مة نننننننننننننننح منننننننننننننننر  نننننننننننننننيق

  ن ر صصنننننتي  نننننق لريلإد  ننننن  ،ر نننننة ر ض ننننندق ما صصنننننير  نننننق لريينننننيلن ل  لا  
ل الوننننننند ر ا مننننننن  لريلإد  ننننننن   ر ا ي ننننننن  مننننننن  لريلإظةمننننننن   ل  لا ننننننن  رةم تننننننني  ونننننننن  ضنننننننياق   

  دراننننننندرق لراحقيننننننن     رالنننننننة متي ر  اتنننننند  لرق ننننننند ق ،      لرقدنةن نننننن  لرةيينننننننيق،
  نننن   لر م ننننق ر    ل  نننن  لرق نننند     ننننق يض ننننند ضدنةننننند  ض نننندا  ذ ر قنننن  مةنننن   حانننن ل

  يرننننننننن    ينننننننننندذ   ريدلإنننننننننن د ر ا ننننننننننةال  لرانننننننننق  لننننننننننتيهد لرق نننننننننندا ل  لا   ننننننننننق  . اة 
 لريحدوي ل  لا     مة    لري ر  .

  



            
  ـــــقمـــــلاحــــال
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 المـراجـع قــائمـة

 

 : أولا : المراجع باللغة العربية
 النصوص القانونية : 1/

 / الدساتير :1/ 
يتضمن إصدار دستور  1791/  11/  22مؤرخ في  11/79: أمر رقم : 1791دستور 

نوفمبر  21في استفتاء   المصادق عليه ، 1791الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 
 1791/  11/  29الصادرة بتاريخ  79ج ر العدد  1791

 1797فيفري  29المؤرخ في  19/97: المرسوم الرئاسي رقم  1797التعديل الدستوري لسنة 
، ج ر  1797فيفري  22في استفتاء .  المصادق عليهالمتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 

 1797/  92/  91ة بتاريخ الصادر  97العدد 
              في  المؤرخ 71/  929الرئاسي رقم  مو لمرس: ا 1771ا لتعديل الدستور لسنة 

 29في استفتاء  المصادق عليهتعديل الدستور  بإصدار نص لمتعلق، ا 1771/  ديسمبر  99
 . 1771ديسمبر  99، الصادرة بتاريخ  91، ج ر العدد  1771نوفمبر 

 
 النصوص التشريعية ) القوانين و الأوامر: /2

 أ / القوانين :
، سنة  2تضمن بتمديد العمل بالتشريع . الفرنسي، ج ر العدد الم،  159 - 12 -قانون 
 . 1712/  12/  21في  المؤرخ

       تضمن إنشاء المجلس الأعلى،ؼاب 1712/  91/  19خ في لمؤر ا 219 - 12 ن قانو 
 . 92ج ر . العدد 
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 ،ر .ج، 1795 /11/92، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في  95 - 95 ن نو القا
 . 99العدد 

 رخ ، لمؤ ا 159 - 11الأمر   المعدل و المتمم 1791يناير  29مؤرخ في  91/ 91قانون 
 .99العدد  ،ر .ج ،تضمن قانون الإجراءات المدنيةلم،ا 1711يونيو  9في 

           المؤرخ في و سيرها،المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها ، 22 - 97قانون 
 . 52العدد  ،،ج . ر 1797/  12/12

 15تضمن قانون البلدية ، ج ر العدد لم،ا 1779/  99/  99ؤرخ في لما 99/  79قانون 
 15تضمن قانون الولاية ، ج ر العدد ؼ،اب 1779/  99/  99ؤرخ في لما 97/  79القانون 
 159 - 11يتمم الأمر رقم  ل و يعد، 1779/  99/  99ؤرخ في لما 29 - 79قانون 

 . 21عدد  ،ر.ج  1711/  99/  99ؤرخ في لما
، المتعلق باختصاصات  1779/  95/  29ؤرخ في لما 91 - 79القانون العضوي رقم 

 . 29العدد  ، ر.،ج مجلس الدولة عمله و تنظيمه 
، المتعلق بالمحاكم  1779/  95/  29ؤرخ في لما 92 - 79القانون العضوي رقم 

 . 29العدد  ،ر .الإدارية،ج
، المتعلق باختصاصات  1779/  95/  29في  ؤرخلما 92 - 79القانون العضوي رقم 

 . 27العدد ،ر.عملها،ج  وتنظيمها  وكمة التنازع محب
 ؤرخلما،  155/  11يتمم الأمر  و ل، يعد 2991/  99/  21في  ؤرخلما 99 - 91القانون 

 . 29ر العدد  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1711/  99/  99في 
، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة  2995/  92/  91المؤرخ في  99 - 95قانون 

 . 12العدد ،ر.الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ،ج 
 ودنية لمتضمن قانون الإجراءات الم، ا 2999 / 92/  25في  ؤرخلما 97 - 99قانون رقم 

 . 21العدد  ،ر .الإدارية، ج
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 :ب/ الأوامر
العدد  ،ر.ج ،، يتضمن التنظيم القضائي  1715/  11/  11في  ؤرخلما 299/  15الأمر  -

71 . 
تضمن القانون الأساسي للوظيفة لم، ا 1711/  91/  92ؤرخ في لما 122/  11الأمر  -

 . 91العدد  ،ر .العمومية ج
يتضمن قانون الإجراءات المدنية  1711/  99/  99في  المؤرخ 159/  11الأمر  -
 بالفرنسية 99و 12 ،العددر  .،ج(لإستدراك)

     المتضمن قانون الصفقات العمومية،  ،1719/  99/  19ؤرخ في لما 79/  19الأمر  -
 . 52العدد  ،ر .ج
، يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات،  1799/  91/  29في  ؤرخلما 15/  99الأمر  -

 . 15 ددع، ر.على الأضرار، ج  الخاص بنظام التأمين
         ، يتضمن تتميم القانون رقم 1799/  99/  12المؤرخ في  92/  99الأمر رقم  -

ر، العدد .، المتضمن إنشاء المجلس الأعلى، ج  1712/  99/  19ؤرخ في الم 219/  12
59 . 

تضمن إحداث المجالس لمؤرخ ،ا 1799/  99/  12المؤرخ في  92/  99لأمر رقم ا -
 . 59 ، رقمر .ج ،القضائية

المعدل و المتمم  المدنيالمتضمن القانون ، 1795/  97/  21في  ؤرخلما 59/  95الأمر  -
 . 99ر رقم  .ج ،

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  ، 2991/  99/  15المؤرخ في  92/  91الأمر  -
 . 91رقم  ،ر.ج  ،العمومية

 النصوص التنظيمية: -2
و استعمال بيع  وصنع  يمنعالذم  1712/  99/  92المؤرخ في  271/  12المرسوم  -

 . 59، ج ر العدد  المفرقعات
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عول بدأ سريان مف  بموجبه  يحدد 1711/  91/  99المؤرخ في  157/  11  المرسوم-
 . 59تضمن التنظيم القضائي العدد لا 1715/  11/  11 المؤرخ في 299/  15الأمر 

المجالس القضائية والمحاكم  يريتعلق بس 1711/  91/  99مؤرخ في  157/   11المرسوم -
 . 59عدد  ،ر .،ج
  قائمة المجالس القضائية  يحدد،  1791/  99/  27ؤرخ في لما 199/  91  المرسوم-

 ر .اختصاصها الإقليمي، ج
يتعلق بمنح التعويضات  ،1777/  92/  12في  ؤرخلما 99،/  77التنفيذي   المرسوم -

عدد  ، ر.ج ،إرهابية  لضحايا أضرار جسدية ك مادية نتيجة أعمان أشخاص طبيعي حلصا
97 . 

كيفيات تطبيق أحكا م  ،يحدد 1777/  99/  29في  ؤرخلما 199/  77المرسوم التنفيذي  -
 . 99العدد  ،ر .ج ، المتعلق باستعادة الوئام المدني 99/  77 من القانون  99المادة 

 المؤلفات: – 4
 .1777دار الريحانة،  ،بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري ، الجزائر  - 

 .2999والتوزيع، جسور للنشر  ،زائر جبوضياف عمار ، القضاء الإداري ، ال -
نازعات الإدارية ،عنابة : دار العلوم للنشر . التوزيع ، لممحمد الصغير،الوجيز في ا بعلي -

2992 . 
 2999بعلي محمد الصغير القانون الإداري ، الجزائر، عنابة : دار العلوم للنشر والتوزيع . -
 2999: دار العلوم للنشر  بعلي محمد الصغير ، القضاء الإداري ، مجلس الدولة،عنابة - 

،  2992بن شيخ آث ملويا لحسين،المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجزائر : دار هومة  -
 الجزء الأول .

 . 2999 ،بن شيخ آث ملويا لحسين،المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجزائر دار هومة -
طأ . لخعلى أساس ا ليةو سؤ لملية الإدارية؛او سؤ لمس في او ،در   بن شيخ آث ملويا لحسين -

 . 2999،لخلدونيةزائر : دار الج، اولى  الطبعة الأ
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الخطأ ،   س في المسؤولية الإدارية؛ المسؤولية على أساسو بن شيخ آث ملويا لحسين , در  -
 . 2999الطبعة الأولى، الجزائر : دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  ،

الإدارية ؛ نظام التعويض في .  س في المسؤولية ةو بن شيخ آث ملويا لحسين ، در  -
 2999المسؤولية الإدارية الطبعة الأولى ، الجزائر : دار الخلدونية ، 

دار هومة،  ،بوسقيعة أحسن،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الرابعة،الجزائر  -
2991. 

 . 1777ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائري  حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري  -
 .1779ديوان المطبوعات الجامعية،  ،لعشب محفوظ ،المسؤولية في القانون الإداري،الجزائر -
الطعن في الأحكام ،  قمحمد الطماوي سليمان، القضاء الإداري؛قضاء التعويض كطر -

 . 1791دار الفكر العربي،  ،القاهرة 
خالد،   أنجق و بيوض ارية ، الطبعة السادسة ، ترجمة فائزمحيو أحمد ، المنازعات الإد - 

 . 2995طبوعات الجامعية،الم نديوا ،الجزائر 
الطبعة ،  الثاني الجزءصبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ،   السعدي محمد -

 . 2999عين مليلة، ،  دار الهدى ،الثانية الجزائر 
 . 1799،  دار المعارف ،القضاء الإداري ؛ الطبعة الأولى؛ مصر  الشرقاوي سعاد ، -
الشركة  ،عوابدي عمار، الأساس القانوني للمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها ، الجزائر  -

 1792الوطنية للنشر والتوزيع، 
ت . المطبوعا نعوابدي عمار ، نظرية المسؤولية الإدارية، الطبعة الثانية، الجزائر ديوا -

 . 2999الجامعية ، 
دار  ،عمر حمدي علي ، المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة ؛ دراسة  مقارنة،القاهرة  -

 . 1775النهضة العربية، 
ديوان المطبوعات .  ،علي علي سليمان،النظرية العامة للإلتزام ،الطبعة السادسة،الجزائر  -

 . 2995الجامعية، 
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حسين،مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ، الجزائر : المطبوعات .الجزائرية  فريجة -
 1772للمجلات والجرائد بوزريعة، 

 . 2991 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،خلوفي رشيد، قانون المسؤولية الإدارية،الجزائر  -
دعوى القضاء  ،طة نازعة الإدارية ؛ شرط قبول دعوى تجاوز السللمخلوفي رشيد، قانون ا -

 . 2991المطبوعات الجامعية، ان و يد ،الكامل الطبعة الثانية، الجزائر 
 ،زائر لج،الإداري انازعات الإدارية ؛ تنظيم واختصاص القضاء المخلوفي رشيد ، قانون  -

 . 2995امعية، لجطبوعات الما نديوا
 ،الإجراءات أمامها و اتلهيئالعامة للمنازعات الإدارية ؛ا لنظريةشيهوب مسعود ، ا -

 .1779المطبوعات الجامعية،  ن، الجزائر، ديواالجزءالثاني 
 ،شيهوب مسعود، المسؤولية العامة للمنازعات الإدارية ؛ نظرية الاختصاص ، الجزائر  -

 . 1777ديوان المطبوعات الجامعية، 
 نديوا ،المسؤولية عن الخاطر كل تطبيقاتها في القانون الإداري،الجزائر  شيهوب مسعود ، -

 . 2999المطبوعات الجامعية، 
 / الرسائل الجامعية :5
م في القانون التونسي الجزائري، . بحث اى، المسؤولية الشخصية للموظف العشطارة مصطف -

 . 1799، لحقوق ية االقانون العام، جامعة الجزائر، كل دبلوم الدراسات العليا في
. في  رستشفيات العامة، رسالة ماجستلمداخل ا ليزبيدة بضعة ، مسؤولية الطبيب كالصيد -

 . 2991 لية، جامعة الجزائر،و الماالإدارة 
شطارة مصطفى، المسؤولية الشخصية للموظف العام في القانون التونسي الجزائري ، . بحث  -

 . 1799، لحقوق ، جامعة الجزائر، كلية امالعا دبلوم الدراسات العليا في القانون 
. في  رستشفيات العامة، رسالة ماجستلمداخل ا لي، مسؤولية الطبيب كالصيد  دة جمعةيحم -

 .2991الية، جامعة الجزائر، و المالإدارة 
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الدعوى الإدارية في حماية مبدأ المشروعية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  دورلجلط فواز، -
 . 2999/2999الحقوق،كلية الحقوق جامعة الجزائر،

 / المقالات :1
 فريجة حسين ،مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها  ،مجلة مجلس الدولة ،العدد الخامس. -
 مجلة مجلس الدولة،الجزائر تطورها خصائصها  ،نازعة الإدارية في لمنويري عبد العزيز،ا -

 . 99العدد 
 : / المجلات القضائية9
 ،العدد الرابع 1779المجلة القضائية،  -
 ول، العدد الأ 1771المجلة القضائية،  -
 ول، العدد الأ 1779المجلة القضائية،  -
 ول، العدد الأ 1779المجلة القضائية،  -
 ول، العدد الأمجلة مجلس الدولة -
 امسلخ، العدد ا مجلة مجلس الدولة -
 ، العدد الثامن مجلة مجلس الدولة -
 
 
 

 : ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية
Les ouvrages : 

- DE LAUBADERE. A : Traité de droit administratif ; tome I,16eme 
édition, L . G . D . J . , Paris,2002. 
- LAURENT FRIER. P: Précis de droit administratif ; 3eme édition , 
Montchrestien E.J.A paris, 2004. 
Les revues  :  



عـــراجـــة المـــائمــق  

 

- Revue algérienne des sciences juridiques politiques et 
économiques,1967n,°3. 
- Recueil d'arrêts de Jurisprudence administrative : Bouchahda.H, 
etKhELoufi. R, office des publications universitaires, Alger ,1979. 
Mémoires et Thèses  :  
- BOUABDELLAH. Mokhtar : L’expérience algérienne du Contentieux 
administratif : étude critique, thèse pour le doctorat d’Etat en droit, 
université 
des frères Mentouri, Constantine, décembre 2005. 

 ثالثا : المواقع الالكترونية
-www.conseil-etat-dz.org. 

 _C.E. Déc du 17/03/1873, Blanco. en ligne : http:// www. Conseil-
Etat.fr/grandes décisions.- 

 _C.E. Déc du, 28/03/1955, Effimieff. en ligne : http:// www. Conseil-
Etat.fr/grandes décisions. 
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 ملخص مذكرة الماستر
تدخل دراسة المسؤولية الإدارية ضمن مسؤولية السلطة العامة التي مرت بعدة مراحل               

و تطورات قانونية ،كما أن  النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ مجموعة من 
القواعد القانونية التي تحكم  المسؤولية على أساس الخطأ )أي الفعل غير مشروع ،الضرر ، 

لعلاقة السببية(، و نظرا لقصور نظرية المسؤولية على أساس الخطأ في حماية حقوق الأفراد ا
المتضررين من أنشطة الإدارة ، فقد اعتمد المشرع الجزائري من خلال بعض النصوص التمييز 
بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أثناء القيام بأعمال الإدارة العامة  و الذي ينتج عنه 

ة ، وبقي  حل هذه القضايا لا يزال يفصل فيها القضاء  على أساس ارث قانوني سابق، مسؤولي
و لتحقيق توازن بين حقوق الضحية و مصلحة الموظف و الإدارة ،كان لابد أولا إثباث مسؤولية 
هذه الأخيرة عن الضرر الناجم و الناتج عن أعمالها و أنشطتها ، و عليه  تم إتخاذ  و تطبيق 

معينة  بعد التحقق من أخطاء الإدارة العامة،و تترتب على ذلك   آثار )مسؤولية إجراءات 
الإدارة( و التي تتمثل في الحصول على التعويض و جبر الأضرار الناجمة عن هذه  الأخطاء  

 شخصية كانت أو مرفقية ،و عليه لابد اتباع اجراءات قانونية امام القضاء المختص .

لية)التعويض ( ،باعتبارها دعوى من دعاوي القضاء الكامل كما انه و ذلك برفع دعوى المسؤو 
تم منح للقاضي الإداري سلطات واسعة لإثباث مسؤولية الإدارة المتسببة للضرر من جراء 
أنشطتها  ،و كدا تحديد و تقدير تعويض  مناسب للضحية المتضررة ، و كذا  بالحكم عليها 

بيقها و تنفيذها  على الإدارة ،حتى  ولو كانت هذه عن طريق إصدار قررات بالتعويض  و تط
  الإدارة  متهربة و  ممتنعة عن تنفيذها و ذلك بطرق قانونية معينة   . 
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Summary of Master's Note 

The study of administrative liability falls within the responsibility of the 
public authority, which has undergone several stages and legal 
developments. The legal regime of fault-based administrative liability is 
a set of legal rules governing wrongdoing. (i.e. wrongful act, injury, 
causation), and in view of the inadequacy of the theory of liability 
based on an error in the protection of the rights of individuals affected 
by the Department's activities, The Algerian legislature has adopted, 
through some texts, a distinction between personal error and annexed 
error in the course of public administration, which results in liability. and 
the resolution of these cases remains to be decided by the judiciary on 
the basis of a previous legal legacy, To strike a balance between the 
rights of the victim and the interests of the employee and the 
administration First, the latter's liability for damage resulting from its 
actions and activities had to be established. Certain procedures have 
been taken and applied after verification of public administration errors, 
with implications (Management liability), which is to obtain 
compensation and redress for damages caused by such errors is 
personal or attached, and must follow legal procedures before the 
competent court. 

     And that By filing a liability (compensation) claim, as a full judicial 
action and the administrative judge has been given extensive powers to 



establish responsibility for the administration that causes harm as a 
result of its activities, They identified and assessed adequate 
compensation for the affected victim, and thus judged by issuing 
compensation decisions and applying them to the administration, Even 
if this administration is evasive and refrain from implementing it in 
certain legal ways  .  

keywords :1- wrongdoing, 2- administrative liability ,3- personal error 
4- error annexed of public administration , 5- damages , 

6- compensation. 
 


